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على نعـمه التي لا تعـد ولا تحـصى، و على توفيقـه لنا       ) عزوجل (  هنشكــــر اللــ

 .في إنجاز هذا البحث المتواضع

الشكر  آيات بأسمى أتقدم أن سوى المتواضع العمل هذا في يسعني لا

 على بقبول الإشراف نيشرف الذي "خلاف بدر الدين"الدكتور  إلى والعرفان

 .وتوجيهه نصحه إلا بحسن منتهاه يبلغ أن العمل لهذا يكن لم و ،لمذكرةا هذه

قبولهم مناقشة هذا دون أن أنسى أساتذتي الكرام أعضاء اللجنة الموقرة على 

و كل أساتذتي الذين  البحث و على تنقلهم  و تحملهم مشاق و متاعب السفر،

 .درسوني و علموني في جميع مراحل الدراسة للوصول إلى هذه المرحلة

 .فلكم مني كل الثناء و فائق عبارات الشكر و التقدير
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 في إنجاز أهم لي بالنسبة تمثل التي العلمية ذكرةالم هذه بإهداء افخور أن

 :إلى قلبي الناس لأعز ،حياتي

 .سر نجاحي و رمز وجودي أطال ا في عمرهماالكريمين والدي  -

 .إخوتي و أخواتي -

إلى كل من ساندني و دعا لي، إلى كل من أحب لي الخير، إلى كل  -

 .الزملاء

 .إلى كل من حمل لواء العلم و التعليم -
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UمقدمـــــــــــــــــــــــةU: 

تقسم السلطات في الدولة إلى ثلاثة سلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية و السلطة القضائية تركيز 
ذذ  السلطات و مميعاا في يد وارد  يد   إلى اسستددا  و اسسا  ققو  افررا  و ررهتم، بينما توزيع 

 ما  ون اسستددا ، رالسلطة توقف السلطة عن طريق ما تملك كل مناا ا السلطة على ذيئات مختلفة يحول
افخرى من وسائل للحد من سلطة افخرى، لذلك كانت الرقابة استدا لة من �رية إشراف البرسان على أعمال 

ين سنع استددا  الحكومة، و من �رية أخرى تدخل الحكومة في افعمال البرسانية من الوسائل استدا لة بين السلطت
 .افخرى

و رسدما يستدل عليه في التطور الدستور  أن مامة تصريف شدون الدولة و اتخاذ القرارات السيا ية رياا 
الدققراطية إلى تكيد  اما لم يعد كما كان في ظل اسلكيات اسطلقة ركرا على رئيس الدولة، رقد انتاى التطور في 

الفصل بين السلطات، مما ترتب عليه في �اية اسطاف اسشاركة بين السلطة التنفيذية السيا   الشعدية و تطديق مددأ 
و مميلا الشعب في البرسان في سلطة الحكم و بشكل س بسملأ فياما لإننفرا  بذ  السلطة، بل تتوزع بيناما مما 

ديدا للضما�ت الدستورية التي يتمتع ععل إرا   كل مناما سزمة لخخرى، ذلك أن سيا   البرسان اسطلقة تعتبر ت
با افررا  و اسدسسات و إعطاء ان ار  سلطات تقريرية س ردو  لها يد   رتما إلى التعسف في استعمال 

 .السلطات

لذلك كان س بد من الفصل بين ذذ  السلطات الذ  س قكن أن يكون رصلا مطلقا، بل رصلا مر� 
مما ععل من كل سلطة رقيدا على أعمال السلطة افخرى، و لكا تستطيع كل يكون ريه التعاون بين السلطات 

سلطة أن تشكل ثقلا مقابلا لخخرى عب أن تكون كل مناا مستقلة في ممارسة سلطاتا، و أن تكون ذذ  
 . اسستقلالية على  رجة كارية من افهمية لتستطيع كل سلطة أن تراقب افخرى

لة بناء اسدسسة التشريعية، من ريث اختيار أعضائاا اسشرعين و السلطات و واجات كيير من الدول مسأ
اسمنورة للايئة التشريعية و تركيدتاا، و ذذ  القضاه نجدذا عا   منصوص علياا في الدستور قدل  خول الهيئة 

وست من ريث تركيدتاا التشريعية في اسمارسة، أما في التجربة الجزائرية رقد عررت اسدسسة التشريعية تطورات و تح
و لالارياتا منذ انستقلال إلى يومنا ذذا، ريث كانت ذذ  اسدسسة في بدايتاا تتكون من مجلس وارد و 

الذ   1989النيابة رياا ركرا على رزب وارد رقط، و استمرت على ذذا الوضع إلى غاية لادور  ستور 
الال أمام التعد ية الحزبية و التداول السلما على أردث نقلة نوعية في النظام السياسا الجزائر  فنه رتلأ 

ريث تم تدني نظام الغررتين مرورا  1996السلطة، و زا  اسذتمام أكير بتطوير ذذ  اسدسسة من خلال  ستور 
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و ولاوس إلى انلالارات السياسية التي مست ذذ  اسدسسة في التعديل  2008لإلتعديل الدستور  لسنة 
 .2016سنة الدستور  افخير ل

 :أهمية الموضوع -

أهمية اسدسسة التشريعية لتحقيق التوازن الذ  يكون نتيجة للتأثير استدا ل من خلال وضوع استبرز أهمية 
بيناا و بين اسدسسة التنفيذية، و كذلك من خلال أهمية انلالارات الدستورية التي قررذا اسشرع الجزائر  في 

، و التي مست جميع السلطات و مناا السلطة التشريعية من ريث 2016 التعديل الدستور  افخير لسنة
الصلاريات اسمنورة لكل غررة لتحقيق التوازن بيناما من جاة، و تحقيق التوازن بين اسدسسة التشريعية                 

  .ة على أخرىو اسدسسة التنفيذية للولاول إلى تكريس مددأ الفصل بين السلطات  ون تدخل أو اعتداء سلط

ذذ  انلالارات الدستورية و التي جاءت في مار   و تبرز كذلك أهمية اسوضوع من خلال رداثة
و كان لزاما التطر  إلى الجانب اصاص لإلسلطة التشريعية و مدى تثير ذذ  انلالارات على ذذ   2016
 .اسدسسة

 :إشكاليــة البحــث -

و التي  2016التي أقرذا اسشرع الجزائر  في التعديل الدستور  إن رجم و أهمية انلالارات الدستورية 
مست جميع السلطات، و مناا السلطة التشريعية لذلك جاءت إشكالية الدراسة و التي سنحاول انجابة علياا 

   تعزيز لصلاريات السلطة التشريعية       2016ذل في التعديل الدستور  : من خلال ذذا الدحث على الشكل التالي
 و ذل ذا كارية ليلعب البرسان الدور اسطلوب سواء في التشريع أو في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؟

 :أسباب اختيار الموضوع -

 :ما يلامن بين افسداب التي  رعتنا إلى اختيار ذذا اسوضوع 

الكدير الذ  تلعده السلطة التشريعية من خلال سناا للقوانين و كذا  ورذا الرقابي فعمال السلطة  الدور -
 .2016التنفيذية، و عليه سبد من  راسة ذذ  الصلاريات التي جاء با اسشرع في التعديل الدستور  

 .2016رداثة التعديل الدستور  الذ  جاء سنة  -
خالاة أنه يتناول لالاريات اسدسسة التشريعية و تركيدتاا و ما استجد  أهمية اسوضوع لإلنسدة لتخصصنا، -

 . 2016في التعديل الدستور  
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 :الدراسة أهــداف -

تساؤست اسطرورة في ذذا اسوضوع أذدف من خلال ذذ  الدراسة إلى انجابة على إشكالية الدحث، و ال
 .الدستورية افخير  لإلنسدة للبرسان الجزائر و من خلالها كذلك أراول الكشف عن قيمة و  ور انلالارات 

 :الدراسات السابقة -

لم أجد مراجع تناولت لإلدحث و الدراسة  2016نظرا لحداثة انلالارات الدستورية التي جاءت في سنة 
، لإستيناء مرجع وارد استعنت به رغم 2016موضوع لالاريات السلطة التشريعية في التعديل الدستور  لسنة 

  قدل ذذ  انلالارات، و تطرقه لوظائف السلطة التشريعية بصفة عامة و ذو لادور 

 :المنهج المتبع في الدراسة -

و التي تتعلق  2016من خلال القراء  اسوضوعية للنصوص التي جاءت في التعديل الدستور  افخير لسنة 
النصوص القانونية، و س شك أن ذذا اسناج اسناج التحليلا لتحليل ذذ   لإلبرسان بغررتيه، استلزم افمر استخدام

ذو افنسب للتولال إلى رلول و إجالإت عن التساؤست اسطرورة، و ذذا لم قنعني من اسستئنا  لإسناج 
التاريخا عند  راسة تطور اسدسسة التشريعية في الجزائر منذ اسستقلال إلى يومنا ذذا، و ذلك في اسدحث 

 .التمايد 

 : خطـة البحـث -

للإراطة بموضوع الدحث من كل جوانده تمت  راسته ورق خطة مقسمة إلى مدحث تمايد  و رصلين 
ريث جاء اسدحث التمايد  متعلقا لإلتطور التاريخا للسلطة التشريعية في الجزائر و تشكيلتاا، و ذلك للوقوف 

جاء الفصل افول معنو� بوظائف على تطور ذذ  اسدسسة منذ اسستقلال إلى يومنا ذذا خالاة في تركيدتاا، و 
البرسان الجزائر  في الال التشريعا و في مجاست أخرى و تم تقسيمه إلى مدحيين، أما الفصل الياني  ريتعلق 

 .و تم تقسيمه ذو الآخر إلى مدحيين بوظائف البرسان الجزائر  في الال الرقابي

 :صعوبت البحث -

لاعوبة كدير  تتميل في قلة اسراجع التي تناولت انلالارات  واجاتنيأثناء انراطة بموضوع الدراسة و 
  .و التي تتعلق لإلسلطة التشريعية و يرجع ذلك لحداثة ذذ  انلالارات 2016الدستورية في تعديل 
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 :التمهيدي المبحث

التطور التاريخي للسلطة  

                       التشريعية في الجزائر

 و تشكيلها
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 التطور التاريخي للسلطة التشريعية في الجزائر و تشكيلها:المبحث التمهيدي

بعد اسججاع الجزائر سستقلالها و نيلاا لكامل سيا تا  خلت مررلة الدناء و التشييد في كارة اسيا ين و 
ل انتخالإت اسدسسات، و نجد من بيناا اسدسسة التشريعية التي شادت تطورا و تحوس ملحوظا منذ تريخ أو 

، ريث كانت في بدايتاا تتكون من مجلس وارد و النيابة ريه تقتصر على رزب 1962سدتمبر  20تشريعية في 
الذ  أردث نقلة نوعية في النظام  1989وارد رقط، و استمرت على ذذا الوضع إلى غاية لادور  ستور 

سذتمام أكير بتطوير اسدسسة التشريعية من خلال السياسا الجزائر  ريث رتلأ الال أمام التعد ية الحزبية، و زا  ا
الذ  تدن نظام الغررتين لإستحداث غررة ثنية سميت بمجلس افمة، و لتفصيل ذلك تم تقسيم  1996 ستور 

ذذا اسدحث إلى مطلدين، افول متعلق لإلتطور التاريخا للسلطة التشريعية في الجزائر و الياني يتعلق بتشكيل البرسان 
 .ائر الجز 

 التطور التاريخي للسلطة التشريعية في الجزائر :المطلب الأول

تميل الدققراطية النيابية أسلولإ للتمييل الشعبي و لتسيير الشدون العمومية و تحقيق اسطالب الشعدية من 
الغررة خلال مجالس منتخدة مناا البرسا�ت، و التي يختلف تنظيماا من  ولة إلى أخرى راناك من تدن نظام 

الوارد  و ذناك من تدن نظام الغررتين، و الجزائر من خلال ماربا الدستورية عررت نظام الغررة الوارد  في ظل 
 .1996، و عررت نظام الغررتين منذ  ستور 1989، 1976، 1963 ساتيرذا اليلاث افولى 

 ظل نظام الغرفة الواحدةلسلطة التشريعية في ا :الأول الفرع

تم بموجداا إنشاء مجلس تسيسا  1962سدتمبر  20تخالإت تشريعية في الجزائر بتاريخ جرت أول ان
لعاد  مدتا سنة وارد ، و كانت الغاية من إنشائه سن القانون افساسا للدلا ، و لإلفعل رقد سملأ ذلك 

لإلنسدة  الذ  كر  على اصصوص مددأ أرا ية الغررة 1963سدتمبر  10بلادار أول  ستور للدلا  بتاريخ 
للبرسان الجزائر ، و إقامة نظام ركم  ستور  ذو طابع اشجاكا بواسطة الحزب الوارد الضامن لتوريد السلطات 

0Fفي يد الرئيس و بتأييد من القوى اسدعمة لهما و على رأساا الجيش و ان ار 

،  و أوكلت للسلطة التشريعية من 1
 :عد  وظائف تتميل في ما يلا 1963خلال  ستور 

                                                           
 .74، ص2013شعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، السعيد بو  1
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  التصويت على مشاريع و اقجارات القوانين اسطرورة من قدل رئيس الجماورية و النواب بعد ارالتاا للجان
البرسانية اسختصة لدراستاا، و فعضاء الحكومة الحق في رضور جلسات اللس الوطني و اسشاركة في مناقشة 

1Fاللجان

1. 
  مسدولية الحكومة و ذا اسستماع للوزراء  اخل مراقدة النشاط الحكوما بواسطة آليات س تجتب علياا

 .اللجان، و السدال الكتابي و الشفو  مع اسناقشة أو بدو�ا، و كذلك بواسطة سئحة سحب اليقة من الحكومة
  تقد  اسستشار  لرئيس الجماورية قدل قيامه بمضاء اسعاذدات و استفاقيات الدولية و اسصا قة علياا والعمل

 .اعلى تنفيذذ
  اسشاركة مع رئيس الجماورية في تعديل الدستور ريث ترجع اسدا ر  بتعديل الدستور إلى كل من رئيس

الجماورية و افغلدية اسطلقة فعضاء اللس الوطني معا، و يعرض مشروع قانون التعديل على اسستفتاء الشعبي، 
2Fو في رالة اسوارقة عليه يتم إلادار  من طرف رئيس الجماورية

2. 

شادت السارة الوطنية في إطار استكمال مدسسات الدولة لادور  ستور  1976نورمبر  22و بتاريخ  
جديد، تسست بموجده غررة وارد  تحت تسمية اللس الشعبي الوطني أنيطت به الوظيفة التشريعية وخلال رج  

وأقر اسدسس ، 1987، 1982، 1977عررت ثلاث مجالس شعدية وطنية لسنة  1976العمل بدستور 
الدستور  أن تكون النيابة ذات طابع وطني في اللس الشعبي الوطني سد   س سنوات، وقد أنتخب  اللس 

من مجموع و انتخب ، �ئب 261لعاد  مدتا  س سنوات، و كان يضم  1977ريفر   25افول بتاريخ 
و   1982مار   05 الوطني لإنتظام بتاريخ ، و مد  اللس الشعبيرسب الكيارة السكانيةالدوائر اننتخابية 

وسية، أما اللس اليالث رإنه  31 ائر  انتخابية تتوزع على  169نساء، قيلون  4�ئب منام  282كان يضم 
 ائر  انتخابية تتوزع على  188نساء قيلون  7�ئب منام  295و كان يضم  1987ريفر   27انتخب بتاريخ 

3Fوسية 48

3. 

 

 

 

                                                           
 .1963من دستور  37، 36، 28المواد   1
 .56، ص 2005الجزائر منذ الاستقلال، الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،بوكرا، تطور المؤسسات الدستورية في  إدريس  2
 .406، ص2009مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر،   3
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 :بعض الصلاريات للمجلس الشعبي الوطني تتميل ريما يلا 1976 أسند  ستور

  يدا ر لإقجاا القوانين و يصوت علياا في الاست التي خولها له الدستور ريث تكون قابلة للنقاش إس القوانين
لى تعديل �ئدا، كما يقوم لإلتصويت على مدا ر  رئيس الجماورية لإلقوانين، و كذلك اسوارقة ع 20التي يقدماا 

4Fالدستور

1. 
 5يراقب الحكومة بطرا استجواب رول قضاه الساعة، و توجيه سدال كتابي إلى أ  عضو من الحكومةF

2. 
  إجراء تحقيق رول أ  قضية ذات مصلحة عامة، إذا اقتضت الضرور  ذلك، و قكنه مراقدة اسدسسات

6Fانشجاكية بجميع أنواعاا

3. 

ن أزمة متعد   افبعا  عاشتاا الدلا ، و قد جاءت تزامنا مع و التي تعبر ع 1988بعد أرداث أكتوبر 
 .اقتناع القيا   السياسية آنذاك قتمية التخلا عن افرا ية الحزبية و اسما  نحو التعد ية الحزبية

و مما س شك ريه أن تلك افرداث يعو  سدداا إلى رشل تطديق السياسة اسشجاكية و ررض الرأ  
وار و اسشاركة السياسية مما  رع لإفطراف إلى اللجوء للعنف كوسيلة لتعدير عن الذات وعن الوارد، و ررض الح

 7F4.الوجو 

8Fمن خلال رصل الحزب عن الدولة، 1988نورمبر  03تم مسيد التوجه الجديد لإلتعديل الدستور  في 

5 
جعله مسدوس أمام رئيس الجماورية  و إلغاء اسوا  استعلقة لإسختيار انشجاكا، و إنشاء منصب رئيس الحكومة و

9Fو اللس  ون الحزب

، لقد كانت تلك التعديلات الدستورية مرروضة لدى أغلدية نواب اللس، و عليه قدمت 6
10Fانعتدارات السياسية على مقتضيات الشرعية الدستورية و مررت التعديلات عن طريق انستفتاء

، و رسب 7
ررض مشروع التعديل الدستور  إذا أرا  التمسك لإسييا  الوطني و  بمكان الشعب" سعيد بوشعير"الكاتب 
197611F ستور 

8. 

                                                           
 .1976نوفمبر  24، 94، الجريدة الرسمية، العدد 1976من دستور  149و  148المادة   1
 .1976من دستور  162ادة الم  2
  .1976من دستور  189و  188المادة   3
 .22، ص 2013،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء   4
 .1988، المورخة في 45، الجريدة الرسمية، العدد 1988نوفمبر  3من التعديل الدستوري  5المادة   5
 .1988نوفمبر  3، من التعديل الدستوري 113، 111ادتان الم  6
 .1976من دستور  192، 191و هذا خلافا ما نصت عليه المادتان   7
 ".لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل: "191تنص المادة  -
 ".ني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائهيقر المجلس الشعبي الوط: "192تنص المادة  -
 .62سعيد بوالشعير، المرجع نفسه، ص  8
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، تم تسيس التعد ية الحزبية ورقا للمدا ئ الدققراطية و الشرعية الدستورية من خلال 1989بقرار  ستور 
السلطة، لإنضارة إلى تفو  تدنيه الحرهت الفر ية و الجماعية و التعد ية السياسية و اسنتخالإت كوسيلة لشرعنة 

الدستور عن غير  من النصوص التأسيسية، و من خلاله أخذت السلطة التشريعية استميلة في اللس الشعبي 
الوطني نفس الوضع الذ  كانت عليه من ريث ترتيداا اسناجا في نص الدستور، إس أ�ا تختلف من ريث 

 .ت و لالاريات أوسع في مجال التشريع و الرقابة البرسانيةو اسنطق القانوني، راناك سلطا ةافيديولوجي

أ خل اسدسس الدستور  عد  تعديلات في تحديد مجاست تشريع اللس الشعبي الوطني، و قام بتغيير 
12Fبعض اسصطلحات و إضارة و رذف الدعض الآخر،

بتأكيد  1989من  ستور  116و قد جاء في اسا    1
قار  رئيس الجماورية السلطة التنظيمية في اسسائل غير اسخصصة "ريث تنص  1  اختصالاات التشريع في الفقر 

إس أن للمجلس السلطة الكاملة في التشريع ذلك صلو الدستور من ما   تفوض لرئيس الجماورية بمشاركة " للقانون
 .اللس في التشريع بموجب أوامر ريما بين  وراته

 :الوطني في النقاط التالية و قكن رصر لالاريات اللس الشعبي

  اسدا ر  لإلقوانين و التصويت علياا كما يشاركه رئيس الحكومة في اسدا ر  بتقد  مشاريع القوانين، وترجع سلطة
إلادار القوانين إلى رئيس الجماورية و يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تريخ تسلمه إه ، كما أن له الحق في 

 13F2.قانون تم التصويت عليه في مد  س تتجاوز ثلاثين يوما من إقرار طلب مداولة ثنية في 
  رتلأ مناقشة رول السياسة اصارجية بناء على طلب رئيس الجماورية أو رئيس اللس الشعبي الوطني ، مع

 14F3.إمكانية إلادار سئحة من اللس
 قدة نشاط الحكومة وذا افسئلة إختصاص رقابي ريث قنلأ الدستور للمجلس الشعبي الوطني آليات عديد  سرا

الشفوية و الكتابية، قيث يكون الجواب عن افسئلة الكتابية خلال أجل أقصا  ثلاثون يوما و افسئلة الشفوية 
خلال جلسات اللس، لجان التحقيق التي قكن لها إستجواب و انستماع فعضاء الحكومة في إردى قضاه 

15Fالساعة

لذ  يصوت عليه سدع النواب على افقل بمناسدة مناقشة بيان السياسة العامة، ، و كذلك ملتمس الرقابة ا4

                                                           
 :مثال على التعديلات التي تسمح بتضييق أو التوسيع أو التدقيق في صلاحيات التشريع في المجالات المحددة  1

 .القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب...... ـ استبدلت بـ..... القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب : 5الفقرة 
 .القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي و إنشاء الهيئات القضائية...... استبدلت بــ ..... القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي : 6الفقرة 
 .بنظام الإنتخابات المتعلقة القواعد العامة..... أستبدلت بــ ..... نظام الإنتخابات : 10الفقرة 
 .التقسيم الإقليمي للبلاد..... إستبدلت بــ .... التنظيم الإقليمي و التقسيم الإداري للبلاد : 11الفقرة 

 .1989مارس  01،  09، الجريدة الرسمية عدد 1989من دستور  117و  113المادة   2
 .1989من دستور  121المادة   3
 .1989ستور من د 125و  124المادة   4
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العامة، و يتم التصويت عليه خلال ثلاثة أهم من إيداع ملتمس الرقابة و يصوت عليه ثليا النواب، و إذا لاوت 
 16F1.عليه ثليا النواب يد   ذلك إلى استقالة الحكومة

 غرفتينظل نظام اللسلطة التشريعية في ا :الفرع الثاني
منعطفا را ا نتيجة تدذور افوضاع السياسية و افمنية انقتصا ية    و  1996عررت الجزائر قدل  ستور 

انجتماعية، و قد كان أذم سدب في اسراجعة الدستورية و استحداث الغررة اليانية في البرسان ذو إلغاء الدور 
امتحان للتداول على السلطة و الوقوع في رراغ  في أول 1991افول من اننتخالإت التشريعية في  يسمبر 

             1992جانفا  11مدسسان نتيجة لتزامن رل اللس الشعبي الوطني مع استقالة رئيس الجماورية بتاريخ 
و أ ى ذلك إلى توقيف عملية مديد تشكيلة اللس الشعبي الوطني التي إنتات عادتا وترتب على ذلك رالة 

 60يضم  1992أرريل  12أ ى إلى تنصيب ذياكل إنتقالية، اللس انستشار  الوطني بتاريخ  رراغ قانوني
و             1997ما   18إلى غاية  1994ما   18نساء، اللس الوطني اننتقالي بتاريخ  06عضوا منام 
 1996نورمبر  28نساء، وذلك إلى غاية إجراء التعديل الدستور  بتاريخ  12عضو من بينام  183كان يضم 

الذ  أ خل تغييرات على الواجاة اسدسساتية الجزائرية برداث برسان ثنائا الغررة يتكون من مجلس شعبي وطني 
17Fعضو 144�ئب و مجلس افمة يضم  389يضم 

2. 
ر و يرجع تدني اسشرع الجزائر  لنظام الغررتين لعد  أسداب سياسية و قانونية، تتميل افولى في ضمان استقرا

و استمرارية مدسسات الدولة و توسيع مجال التمييل الوطني، و ذلك لتجنب رالة الفراغ اسدسسان الدستور  
، و يكون توسيع مجال 1992جانفا  11بتزامن رل اللس الشعبي الوطني مع استقالة رئيس الجماورية بتاريخ 
افمة من الكفاءات الوطنية في جميع اسيا ين  التمييل الوطني من خلال تعيين رئيس الجماورية ليلث أعضاء مجلس

عضو، و ينتخب ثليا أعضائه من طرف أعضاء الالس اللية اسنتخدة لإلدلدهت و  48و اسقدر عد ذم بـــــ 
الوسهت، و بذلك يضمن اسشرع تمييل الجماعات اللية في ذذا اللس، و يعد اليلث اسعين تداركا سشكلة ارتقا  

اء اسنتخدين للتحكم في اسسائل القانونية و لسد نقائص التمييل اننتخابي أما افسداب القانونية التي كانت افعض
من وراء تدني نظام الغررتين رتتميل في كدلأ جماا الغررة افولى و منع استددا ذا و كذا في الحفاظ على التوازن بين 

عامل استقرار مدسسان راو الغررة افكير استقرارا و تخصصا  السلطتين و منع اننزسقات، ريث يعد مجلس افمة
للتأمل و التفكير و الدراع عن القيم الدائمة و اسصالح العميقة لخمة بعيدا عن تقلدات الظروف السياسية و 

ذا انجتماعية، رالعاد  النيابية في مجلس افمة تقدر بستة سنوات و ذا مد  معقولة لتورير اسستقرار  اخل ذ

                                                           
 .1989من دستور  126المادة   1
 .406مولود ديدان، المرجع السابق، ص   2
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اللس، راذا افخير وجد سنع اننسدا ات التي قكن أن تحصل بين الحكومة و اللس الشعبي الوطني و التي 
تد   إلى تعطيل اسصالح العليا للدولة، كما يعتبر مجلس افمة أ ا  لتفعيل العمل البرساني من خلال تحسين اسسار 

 تكون في مجلس افمة و التي تدمنه من افخطاء و الهفوات وتدعيم التشريعا للقوانين من خلال القراء  اليانية التي
النصوص اسصوت علياا في اللس الشعبي الوطني، رالنصوص استداول علياا من قدل ذيئتين أرضل من أن تتم من 

اسشرع الجزائر  قدل ذيئة وارد ، و تلعب الجكيدة الدشرية للس افمة  ورا ذاما في ذذا العمل التشريعا، رقد أرا  
18Fمن خلال نظام الغررتين إعا  مدسسات رعالة و ضامنة للتحول الدققراطا على أسس متينة و ثبتة

1. 

 النظام الجزائري تشكيل البرلمان في :المطلب الثاني
، و تمايز في كيفيات وأساليب اختلاف في عد  أعضاء كل غررةيقوم على نظام الغررتين أن في الغالب نجد 

ر أعضائاما، رالبرسان الجزائر  تطورت و تغيرت تركيدته الدشرية من برسان إلى آخر رسب لادور الدساتير اختيا
نلحظ اختلاف في عد  أعضاء كل غررة و تمايز في   1996استعاقدة، و بولاوله إلى ثنائية الغررة بموجب  ستور 

اختيار نواب اللس الشعبي الوطني، و على  كيفية اختيارذم، ريكون اسعتما  على أسلوب اسنتخاب اسداشر في
 .أسلوب اسنتخاب غير اسداشر و التعيين في اختيار أعضاء مجلس افمة

 التركيبة البشرية للبرلمان الجزائري : الفرع الأول
الذ  كر  مددأ أرا ية  1963سدتمبر  10تم إنشاء أول برسان في تريخ الجزائر اسستقلة بموجب  ستور 

نساء و بعد ذلك تم تمديد عاد  ذذا اللس  10عضو من بينام  186و كان ذذا اللس يتكون من  ،الغررة
سمارسة كامل سلطاته قام بتجميد  1963أكتوبر  03بسنة وارد ، و لكن بلجوء رئيس الجماورية بتاريخ 

استكمال مدسسات  شادت السارة الوطنية في إطار 1976نورمبر  22نشاطات ذذا اللس الوطني، و بتاريخ 
الدولة لادور  ستور جديد، تسست بموجده غررة وارد  تحت تسمية اللس الشعبي الوطني، و خلال رج  العمل 

، وأقر اسدسس الدستور  أن 1987، 1982، 1977بذا الدستور عررت ثلاث مجالس شعدية وطنية لسنة 
19F   س سنواتتكون النيابة ذات طابع وطني في اللس الشعبي الوطني سد

2. 
 261لعاد  مدتا  س سنوات، و كان يضم  1977ريفر   25وقد أنتخب  اللس افول بتاريخ 

وانتخب  ℅ 85نساء، و تميز ذذا اللس بيمنة اسوظفين و إطارات الحزب و الدولة بنسدة  10�ئب من بينام 
وسية، كما  31 ائر  موزعة على  160د ذا ، التي يدلغ عرسب الكيارة السكانيةمن مجموع الدوائر اننتخابية 

انتخب السيد رابلأ بيطاط رئيسا للمجلس، بعد وضع النظام الداخلا لهذا افخير الذ  نص على انتخاب أربعة 

                                                           
.412مولود ديدان، المرجع السابق، ص   1  
.405،406مولود ديدان، المرجع نفسه، ص ص   2  
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نواب لرئيس اللس، و نياني لجان  ائمة، وتنتخب كل لجنة رئيسا لها و �ئدا لها و مقررا، و مد  اللس الشعبي 
نساء، كان  ور الحزب في اختيار  4�ئب منام  282و كان يضم  1982مار   05بتاريخ  الوطني لإنتظام

اسرشحين أكبر لإسقارنة لإللس افول، رقد تمت العملية على عد  مستوهت بدأ لإلدلدهت ثم الارظات على 
ائم الناائية، و ضم اللس اسستوى الوسئا، و أخيرا على اسستوى اسركز  ريث تولى اسكتب السياسا وضع القو 

وسية، و انتخب السيد رابلأ بيطاط رئيسا للمجلس للمر   31 ائر  انتخابية تتوزع على  169�ئدا قيلون  282
و كان  1987ريفر   27و انتخب اللس  س لجان  ائمة ، أما اللس اليالث رإنه انتخب بتاريخ  اليانية
وسية انتخب كذلك السيد رابلأ  48 ائر  انتخابية تتوزع على  188نساء قيلون  7�ئب منام  295يضم 

 .بيطاط رئيسا للمجلس للمر  اليالية خلال الفج  التشريعية وضم اللس نياني لجان
و في أول إمتحان للتداول على السلطة و بعد الوقوع في رراغ مدسسان نتيجة لتزامن رل اللس الشعبي 

، ريث أ ى ذلك إلى توقيف عملية مديد 1992جانفا  11ماورية بتاريخ الوطني مع استقالة رئيس الج
تشكيلة اللس الشعبي الوطني التي انتات عادتا، وترتب على ذلك رالة رراغ قانوني أ ى إلى تنصيب ذياكل 

 183و كان يضم  1997ما   18إلى غاية  1994ما   18إنتقالية، مناا اللس الوطني اسنتقالي بتاريخ 
الذ  أ خل  1996نورمبر  28نساء، وذلك إلى غاية إجراء التعديل الدستور  بتاريخ  12و من بينام عض

تغييرات على الواجاة اسدسساتية الجزائرية برداث برسان ثنائا الغررة يتكون من غررتين، الغررة افولى تسمى  
للجالية الوطنية لإصارج موزعة على  مقاعد مخصصة 08�ئب من بيناا  389اللس الشعبي الوطني الذ  يضم 

20Fعضو 144مناطق اارج الوطن، و غررة ثنية ذا مجلس افمة الذ  يضم  06 ائر  انتخابية لإلداخل و  48

1. 

 48مقاعد مخصصة للجالية، موزعة على  08�ئب من بيناا  462أما راليا ريضم اللس الشعبي الوطني 
لإصارج، و ينتخدون عن طريق انقجاع العام اسداشر و السر  بطريقة انقجاع مناطق  06 ائر  انتخابية لإلداخل و 

النسبي على القائمة سد   س سنوات، يسجل اسجشحون لإلجتيب في كل  ائر  إنتخابية في قوائم تشمل عد  من 
قكن أن يقل عد  اسجشحين بقدر عد  اسقاعد اسطلوب شغلاا، يضاف إليام ثلاثة مجشحين إضاريين، و س 

نسمة، و ذذا رسب اسا    350000اسقاعد عن  سة مقاعد لإلنسدة للوسهت التي يقل عد  سكا�ا عن 
21Fمن القانون العضو  استعلق بنظام اسنتخالإت 84

2. 

                                                           
.281، ص2004العيفا أويحي، النظام الدستوري الجزائري، الدار العثمانية، الجزائر،   1  
. 2016أوت  28، 50، يتعلق بنظام الإنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 2016أوت  25المؤرخ في  01-16القانون العضوي رقم   2  
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و يكون ارتساب اسقاعد في اللس الشعبي الوطا بشكل تناسبي مع التعدا  السكاني لكل وسية على 
نسمة يضاف إليه مقعد وارد لكل شريحة  80000التمييل اسعتمد، و ذو مقعد وارد لكل  أسا  مقيا 

22Fنسمة و ذذا رسب النظام الداخلا للمجلس الشعبي الوطني 40000متدقية عد ذا 

، أما شروط العضوية 1
استعلق بنظام  من نفس القانون العضو  92رجتدط بشروط الجشلأ اسذكور  في اسا     اخل اللس الشعبي الوطني

 :اسنتخالإت و التي تتميل في ما يلا

التمتع لإلحقو  اسدنية و السياسية، و أن س يوجد في إردى راست رقدان افذلية الد  في التشريع اسعمول -
 .به

 .سنة على افقل يوم انقجاع 25أن يكون لإلغا -

 .أن يكون ذا جنسية جزائرية-

 .الوطنية أو إعفاؤ  مناا أن ييدت أ اؤ  اصدمة-

أس يكون ككوم عليه قكم �ائا سرتكاب جناية أو جنحة سالدة للحرية و لم ير  اعتدار  لإستيناء الجنلأ غير -
23Fالعمدية

2. 

عضو، ريث تميل كل وسية بمقعدين بغض النظر عن الكيارة السكانية  144أما مجلس افمة الحالي ريضم 
رسب لإلقجاع العام غير اسداشر و السر ، عضو، يتم انتخابم لإفغلدية  96ذو  ولإلتا  يكون عد  اسنتخدين

ذوذج انقجاع استعد  افسماء في  ور وارد من قدل ذيئة �خدة مكونة من مجموع أعضاء الالس الشعدية الدلدية و 
بين و من طرف اسنتخدين أعضاء الالس الوسئية على مستوى كل وسية، ريث ينتخب أعضاء مجلس افمة من 

، و يعلن روز اسنتخدين الحالالين على أكبر عد  من افلاوات، الليين، مع العلم أن اننتخاب يكون بمقر الوسية
 48أما العد  استدقا ريتم تعيينام من طرف رئيس الجماورية و يطلق عليام اليلث الرئسا و يقدر عد ذم بـــــــــ 

اورية من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في جميع الاست العلمية و اليقارية و عضو يختارذم رئيس الجم
و  110اسانية و اسقتصا ية و اسجتماعية، أما عن شروط الجشلأ لعضوية مجلس افمة رجا ذكرذا في اسا تين 

24Fمن القانون العضو  اصاص لإسنتخالإت 111

 :و تتميل في ما يلا 3

                                                           
 www.apn.dz/ar :الموقع الإلكتروني    النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،   1  

.226، ص2008ي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، فوز  2  
.2016أوت  28، 50، يتعلق بنظام الإنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 2016أوت  25المؤرخ في  01-16القانون العضوي رقم   3  

http://www.apn.dz/ar%20الموقع%20الإلكتروني�
http://www.apn.dz/ar%20الموقع%20الإلكتروني�
http://www.apn.dz/ar%20الموقع%20الإلكتروني�
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 .مجلس شعبي بلد  أو مجلس وسئاأن يكون عضوا في -

 .سنة كاملة يوم انقجاع 35بلوغ سن -

أس يكون ككوما عليه قكم �ائا سرتكاب جناية أو جنحة سالدة للحرية و لم ير  اعتدار  لإستيناء الجنلأ غير -
 .العمدية

 أجهزة البرلمان الجزائري : الفرع الثاني
الوطنية لادور  ستور جديد، تسست بموجده غررة وارد   شادت السارة 1976نورمبر  22بتاريخ 

 .تحت تسمية اللس الشعبي الوطني، و خلال رج  العمل بذا الدستور عررت ثلاث مجالس شعدية وطنية
�ئب  261لعاد  مدتا  س سنوات، و كان يضم  1977ريفر   25أنتخب  اللس افول بتاريخ 

ظام الداخلا لهذا افخير الذ  نص على انتخاب أربعة نواب لرئيس اللس، نساء، و بعد وضع الن 10من بينام 
 .و نياني لجان  ائمة، وتنتخب كل لجنة رئيسا لها و �ئدا لها و مقررا

�ئب، و ضم اللس  282و كان يضم  1982مار   05و مد  اللس الشعبي الوطني لإنتظام بتاريخ 
وسية و انتخب اللس  س لجان  ائمة، أما اللس  31ة تتوزع على  ائر  انتخابي 169�ئدا قيلون  282

 ائر  انتخابية تتوزع على  188�ئب قيلون  295و كان يضم  1987ريفر   27اليالث رقد انتخب بتاريخ 
 .وسية وضم اللس نياني لجان 48

ان ثنائا الغررة يتكون الذ  نص على إرداث برس 1996نورمبر  28و بصدور التعديل الدستور  بتاريخ 
 عضو،  144�ئب و مجلس افمة يضم  389من مجلس شعبي وطني يضم 

الذ  يحد  تنظيم اللس  12-16من القانون العضو  رقم  9تنص اسا    :أجهزة اللس الشعبي الوطني –أولا

25Fومةالشعبي الوطني و مجلس افمة و عملاما، و كذا العلاقة الوظيفية بيناما و بين الحك

، على أن أجاز  كل من 1
من نفس القانون  10الرئيس، اسكتب، اللجان الدائمة، وتضيف اسا   : اللس الشغبي الوطني و مجلس افمة ذا

العضو  أنه قكن لكل غررة أن تنشئ ذيئات تنسيقية و استشارية أو رقابية، تحد  في النظام الداخلا لكل من 

                                                           
ي و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطن2016أوت  25 مؤرخ في 12-16م عضوي رقالقانون ال 1

  .2016أوت  28، 50الوظيفية بينهما و بين الحكومة،، الجريدة الرسمية عدد 
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26Fم الداخلا للمجلس الشعبي الوطنيمن النظا 7الغررتين، أما اسا   

رتنص على أن الهيئات اسستشارية و التنسيقية  1
 .ذيئة الرؤساء، ذيئة التنسيق، الموعات البرسانية: ذا

الرئيس، : تتميل افجاز  الدائمة للمجلس الشغبي الوطني في :الأجهزة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني -1

 .اسكتب، اللجان الدائمة

ينتخب رئيس اللس الشعبي الوطني من طرف النواب في الجلسة افولى من الفج  التشريعية لإسقجاع :الرئيس-أ
السر  في رالة تعد  اسجشحين و يعلن روز اسجشلأ استحصل على افغلدية اسطلقة للنواب، و في رالة عدم 

ثني بين افول و الياني، و في ذذ  الحالة يعلن روز رصول أ  مجشلأ على افغلدية اسطلقة، يلجأ إلى إجراء  ور 
اسجشلأ استحصل على افغلدية، و في رالة تعا ل افلاوات يعتبر رائزا اسجشلأ افكبر سنا، و في رالة اسجشلأ 

من  3الوريد يكون اننتخاب بررع اليد، و يعلن روز  قصوله على أغلدية افلاوات و ذذا ما جاء في اسا   
من نفس النظام على لالاريات رئيس اللس الشعبي  9للمجلس الشعبي الوطني، و تنص اسا    ام الداخلاالنظ

 :الوطني التي تتميل ريما يلا

 .السار على تطديق النظام الداخلا للمجلس و ضمان ارجامه-

 .تمييل اللس الشعبي الوطني  اخل الوطن و خارجه-

 . اخل مقر اللس الشعبي الوطني ضمان افمن و النظام-

 .رئسة جلسات اللس و إ ار  مناقشاته و مداوسته-

 .رئسة اجتماعات مكتب اللس و اجتماعات ذيئة الرؤساء و اجتماعات ذيئة التنسيق-

 .توزيع اساام بين أعضاء مكتب اللس، و تحديد كيفية سير اسصالح ان ارية و ضدط تنظيماا-

 .ين العام للمجلس و تقليد اسنالاب في اسصالح ان ارية للمجلس بعد استشار  مكتب اللستعيين افم-

 .إعدا  مشروع ميزانية اللس و عرضه على مكتب اللس، و ذو الآمر لإلصرف-

 توقيع تولايات التعاون البرساني الدولي-

                                                           
 www.apn.dz/ar   الموقع الإلكتروني: جلس الشعبي الوطني، النظام الداخلي للم   1  

http://www.apn.dz/arمن%20الموقعمن�
http://www.apn.dz/arمن%20الموقعمن�
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 .إخطار اللس الدستور  عند انقتضاء-

نواب للرئيس  09يتكون مكتب اللس الشعبي الوطني من رئيس اللس و : نيمكتب اللس الشعبي الوط-ب
ريث ينتخب اللس الشعبي الوطني نواب الرئيس سد  سنة وارد  قابلة للتجديد، و يتم توزيع منالاب نواب 

لى اللس الرئيس ريما بين الموعات البرسانية التي قيلو�ا على أسا  التمييل النسبي، و تعرض القائمة ع
 :من النظام الداخلا للمجلس على لالاريات اسكتب و التي تتميل في 14للمصا قة علياا، و تنص اسا   

 .تنظيم سير جلسات اللس، و ضدط جدول أعمال الجلسات و مواعيدذا و تحديد أذاط انقجاع-

 .ية و اسيزانيةمناقشة مشروع ميزانية اللس و اسصا قة عليه و إرالته على لجنة اسال-

 .السار على تورير انمكانيات الدشرية و اسا ية و العلمية لحسن سير أشغال اللجان-

 . راسة كل الوسائل اسرتدطة بمامة النائب   التكفل با-

 .مراقدة سير اسصالح اسالية و ان ارية للمجلس و تقد  رصيلة سنوية عن نشاطه و توزيعاا على النواب-

27Fنشاط التشريعا و البرساني للمجلس و اقجاا وسائل تطوير ، و انشراف على إلادار نشرهتمتابعة ال-

1. 

من النظام الداخلا للمجلس على أن ذذا افخير يشكل اللجان الدائمة و  19تنص اسا   : اللجان الدائمة-ج
الشدون اصارجية و التعاون والجالية، لجنة الشدون القانونية و ان ارية و الحرهت، لجنة : لجنة و ذا 12عد ذا 

لجنة الدراع الوطني، لجنة اسالية و اسيزانية، لجنة الشدون انقتصا ية و التنمية و الصناعة و التجار  والتخطيط، لجنة 
الجبية و التعليم العالي و الدحث العلما و الشدون الدينية، لجنة الفلارة و الصيد الدحر  وحماية الديئة، لجنة 
اليقارة و انتصال و السيارة، لجنة الصحة و الشدون انجتماعية و العمل و التكوين اساني، لجنة انسكان و 
التجايز و الر  و التايئة العمرانية، لجنة النقل و اسوالالات و انتصاست السلكية السلكية و اللاسلكية، لجنة 

28Fالشداب و الرهضة و النشاط الجمعو 

2. 

                                                           
 .152المرجع السابق، ص بوكرا، إدريس1
 .155المرجع السابق، ص بوكرا، إدريس2
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لإسسائل استعلقة بميدان تخصصاا، و قكن لكل �ئب أن يكون عضوا في لجنة  ائمة، و  وتختص كل لجنة 
عضوا على  30إلى  20س قكن له أن يكون عضوا في أكير من لجنة  ائمة وارد ، و تتكو اللجان الدائمة من 

 .يرعضوا على افك 50إلى  30افكير، لإستيناء لجنة اسالية و اسيزانية التي تتكون من 

و تتميل في ذيئة الرؤساء و ذيئة التنسيق  :للمجلس الشعبي الوطنييئات الاستشارية و التنسيقية اله –2

 .والموعات البرسانية

تتكون ذيئة الرؤساء من أعضاء اسكتب و رؤساء اللجان الدائمة للمجلس و متمع بدعو  من : ذيئة الرؤساء-أ
 .رئيس اللس الشعبي الوطني

 .تتكون ذيئة التنسيق من أعضاء اسكتب و رؤساء اللجان الدائمة و رؤساء الموعات البرسانية: تنسيقذيئة ال-ب

نواب على  10قكن للنواب أن يشكلوا مجموعات برسانية، قيث تتكون كل مجموعة من : الموعات البرسانية-ج
كما قكن له أن س يكون عضوا في أية مجموعة افقل، و س قكن للنائب أن ينضم إلى أكير من مجموعة برسانية،  

برسانية، و س قكن ف  رزب أن ينشئ أكير من مجموعة برسانية وارد ، و س يسملأ بتشكيل الموعات البرسانية 
على أسا  مصلحا أو رئو  أو كلا، و لكل مجموعة إسم و قائمة افعضاء، و رئيس ومكتب يتكون من 

 .من النظام الداخلا للمجلس 52و  51ذا رسب اسا   مجموعة من افعضاء و ذ

من القانون  9ريث تنص اسا    للغررة اليانية في البرسان الجزائر  ذا افخرى أجازتا :أجهزة مجلس الأمة –ثنيا

الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوطني و مجلس افمة و عملاما، و كذا العلاقة الوظيفية  02-99العضو  رقم 
29Fيناما و بين الحكومةب

 10الرئيس، اسكتب، اللجان الدائمة، وتضيف اسا   : ، على أن أجاز   مجلس افمة ذا1
من نفس القانون العضو  أنه قكن لكل غررة أن تنشئ ذيئات تنسيقية و استشارية أو رقابية، تحد  في النظام 

ذيئة : لى أن الهيئات اسستشارية و التنسيقية ذاالداخلا لكل من الغررتين و ينص النظام الداخلا للس افمة ع
 .الرؤساء، ذيئة التنسيق، الموعات البرسانية

 .رئيس مجلس افمة-أ

 .مكتب مجلس افمة-ب

                                                           
.1999، مارس 15، الجريدة الرسمية عدد 1999مارس  08مؤرخ في  02-99قانون عضوي رقم   1  
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لجان مجلس افمة الدائمة تقدر بتسع  ريث ينص النظام الداخلا للس افمة أن: لجان مجلس افمة الدائمة-ج
 .لجان

 ذيئة الرؤساء- 

 .التنسيق ذيئة-ه

 .الموعات البرسانية-و
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 :الفصل الأول

وظائف البرلمان الجزائري 

في اال التشريعي و في 

 مجالات أخرى
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 في مجالات أخرىو  ي في الال التشريعيالجزائر وظائف البرلمان : الفصل الأول

راا السلطة التي تقوم بسن القوانين                  دولةالتعتبر السلطة التشريعية راليا من أذم السلطات في 
و القواعد اسلزمة لخررا ، و ذا السلطة التي يعتبرذا جون جاك روسو السلطة افم راا كط السيا   و لإلتالي 
عب أن يتوسذا الشعب مداشر ، بينما ذذب مونتيسكيو إلى إعتدارذا إردى السلطات اليلاث و عب على 

30Fا سن ذم أقدر منه أقدر للقيام با و التخصص رياا و ذم النوابالشعب تركا

1. 

بعد اسججاع الجزائر لسيا تا عملت على تسيس سلطة تشريعية تطورت شيئا رشيئا، و تعززت  
و  2008التي أ خلاا اسشرع الجزائر  مرورا بتعديل لالارياتا و وظائفاا بصدور الدساتير و التعديلات استتالية 

، الذ  عزز من الصلاريات اسمنورة للبرسان الجزائر ، ريث يعتبر التشريع و سن القوانين  2016لتعديل  ولاوس
كوظيفة ألايلة وجد و أنشأ ذذا افخير من أجلاا، كما يتمتع بصلاريات  ستورية أخرى سنتطر  لها في مدحيين 

في اسدحث الياني لوظائف البرسان و  ل التشريعاوظائف البرسان الجزائر  في الااثنين، في اسدحث افول نتطر  ل
الجزائر  افخرى كما نعرج على  راسة العلاقة التي تنشأ بين غررتي البرسان الجزائر ، عند ممارسة كل غررة 

 .لوظائفاا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.167، ص2009عبدالكريم علوان، النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، الأردن،   1  
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 ي في الال التشريعيالجزائر وظائف البرلمان  :المبحث الأول

توزيع وظائف الدولة إلى ثلاثة، وظيفة تشريعية و وظيفة تنفيذية و ينص مددأ الفصل بين السلطات على 
31Fوظيفة قضائيةن و تتوسذا ثلاثة ذيئات مختلفة مستقلة الوارد  عن افخرى

، و الدولة القانونية ذا التي تخضع 1
 السلطات و للقانون في جميع جوانب نشاطاتا التشريعية و التنفيذية و القضائية، و من مقوماتا مددأ الفصل بين

32Fالرقابة على  ستورية القوانين و الرقابة على أعمال ان ار 

، و يعتبر التشريع و سن القوانين وظيفة ألايلة للبرسان، 2
و ذناك عد  مرارل قر با القانون  اخل البرسان بدأ بيداعه ثم مناقشته رالتصويت عليه، و اسنتقال بين الغررتين 

  .ية ليصدر  في الجريد  الرسمية و بعدذا �خذ طريقه للتطديقثم يرسل إلى رئيس الجماور 

 إيداع مشاريع و اقتراحات القوانين و دراستها :المطلب الأول

رإذا جاءت من الوزير افول تسمى  ،قدل أن تصدر القوانين تكون على شكل مشاريع أو اقجارات
بعدما كانت ذذ  افخير  من لالاريات  ت قوانينمشاريع قوانين، و إذا جاءت من أعضاء البرسان تسمى اقجارا

على إمكانية اقجاا القوانين  2016اللس الشعبي الوطني رقط ريث نص التعديل الدستور  افخير في مار  
من طرف أعضاء مجلس افمة و لكن في مسائل معينة رقط، و تتم  راسة مشاريع أو اقجارات القوانين في اللجنة 

 .اسختصة بذلك

 إيداع مشاريع و اقتراحات القوانين :الفرع الأول

، و تكون اقجارات القوانين لكل من الوزير افول و النواب و أعضاء مجلس افمة رق اسدا ر  لإلقوانين
قابلة للمناقشة إذا قدماا عشرون عضوا من مجلس افمة في اسسائل استعلقة لإلتنظيم اللا و تيئة انقليم والتقسيم 

من  136انقليما  أو عشرون �ئدا من اللس الشعبي الوطني في اسسائل افخرى، و ذذا ما جاء في اسا   
33Fالدستور الجزائر 

، و يررق كل مشروع أو إقجاا قانون بعرض أسداب، و يحرر نصه في شكل موا  و ذذا رسب 3
ني و مجلس افمة وعملاما و كذا العلاقات من القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوط 19اسا   

34Fالوظيفية بيناما و بين الحكومة

4. 
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تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد رأ  مجلس الدولة، ثم يو ع الوزير افول مشاريع القوانين 
ل مشاريع القوانين و التقسيم انقليما لدى مكتب مجلس افمة، و تو ع ك استعلقة لإلتنظيم اللا و تيئة انقليم

افخرى لدى مكتب اللس الشعبي الوطني، و يقدم مكتب كل غررة إشعار لإسستلام للمو ع كما يتلقى مكتب 
من نفس  20و ذذا رسب اسا    الغررة مشروع أو اقجاا القانون اسو ع لدى الغررة افخرى للإطلاع عليه،

الوطني و مجلس افمة و عملاما و كذا العلاقات الوظيفية القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي 
 .بيناما و بين الحكومة

كما قكن للحكومة سحب مشاريع القوانين في أ  وقت قدل أن يصوت أو يصا   علياا اللس الشعبي 
صويت الوطني أو مجلس افمة رسب الحالة، كما قكن سحب اقجارات القوانين من قدل مندوبي ألاحابا قدل الت

أو اسصا قة علياا، و يعلم اللس الشعبي الوطني أو مجلس افمة رسب الحالة و الحكومة بذلك، و يجتب على 
 .السحب رذف النص من جدول أعمال الدور 

عب أن يكون كل اقجاا قانون موقعا عليه من عشرين �ئدا أو عشرين عضوا من مجلس افمة، غير أنه س 
مضمونه أو نتيجته تخفيض اسوار  العمومية أو زه   النفقات العمومية، إس إذا كان مرروقا  يقدل اقجاا أ  قانون

بتدابير تستادف الزه   في إيرا ات الدولة، أو تورير مدالغ مالية في رصل آخر من النفقات العمومية تساو  على 
201635Fدستور الجزائر  اسعدل في مار  من ال 139افقل اسدالغ اسقجا إنفاقاا و ذذا رسب ماجاء في اسا   

1  ،
كما س يقدل أ  مشروع أو اقجاا قانون مضمونه يشده مضمون مشروع أو اقجاا قانون مر   راسته في البرسان 

 .أو تم ررضه أو سحده منذ أقل من اثني عشر شارا

سكتب اللس الشعبي الوطني  و يدلغ إلى الحكومة اقجاا القانون الذ  تم قدوله، و تدد  ذذ  افخير  رأياا
أو مجلس افمة رسب الحالة، خلال أجل س يتجاوز شارين من تريخ التدليغ، و إذا لم تدد الحكومة رأياا عند 
انقضاء أجل شارين يحيل رئيس مجلس افمة أو رئيس اللس الشعبي الوطني رسب الحالة اقجاا القانون على 

ة أخرى قكن أن يسجل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو اقجاا قانون لم اللجنة اسختصة لدراسته، و من جا
تعد اللجنة الال علياا تقريرا بشأنه في أجل شارين من تريخ الشروع في  راسته، بناء على طلب الحكومة و 

ون من نفس القان 25و  24و ذذا رسب اسا    موارقة مكتب اللس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس افمة
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العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوطني و مجلس افمة و عملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما و بين 
36Fالحكومة

1                                          . 

 دراسة مشاريع و اقتراحات القوانين :الفرع الثاني   

من النظام  19اللجان اسختصة، ريث تنص اسا   تتم  راسة مشاريع أو اقجارات القوانين على مستوى 
لجنة : لجنة و ذا 12الداخلا للمجلس الشعبي الوطني على أن ذذا افخير يشكل اللجان الدائمة وعد ذا 

الشدون القانونية و ان ارية و الحرهت، لجنة الشدون اصارجية و التعاون والجالية لجنة الدراع الوطني، لجنة اسالية 
نية، لجنة الشدون انقتصا ية و التنمية و الصناعة و التجار  والتخطيط، لجنة الجبية و التعليم العالي و الدحث واسيزا

العلما و الشدون الدينية، لجنة الفلارة و الصيد الدحر  وحماية الديئة، لجنة اليقارة و انتصال و السيارة، لجنة 
اساني، لجنة انسكان و التجايز و الر  والتايئة العمرانية، لجنة  الصحة و الشدون انجتماعية و العمل و التكوين

النقل و اسوالالات و انتصاست السلكية السلكية و اللاسلكية، لجنة الشداب و الرهضة و النشاط الجمعو  
 .وتختص كل لجنة لإسسائل استعلقة بميدان تخصصاا، كما أن للس افمة لجانه اصالاة به

ان الحق في اسستماع في إطار جدول أعمالها و اختصالااتا إلى مميل الحكومة كما قكناا و لهذ  اللج
اسستماع إلى أعضاء الحكومة كلما  عت الضرور  لذلك، و يدلغ كل رئيس غررة طلدا بذلك رسب الحالة إلى 

على طلب الحكومة الحكومة، و قكن أعضاء ذذ  افخير  رضور أشغال اللجان الدائمة و يستمع إليام بناء 
الذ  يوجه إلةى رئيس كل غررة رسب الحالة، و بعدذا يعرض مميل الحكومة نص القانون استضمن اقجاا القانون 
اسصوت عليه في الغررة افخرى، و يحق للجنة اسختصة و للحكومة و لنواب اللس الشعبي الوطني و أعضاء 

وع أو اقجاا قانون كال على اللجنة اسختصة لدراسته، أما مجلس افمة تقد  اقجارات التعديلات على مشر 
بعدما تم التصويت على النص في الغررة اسعنية بذلك، رلا قكن اقجاا التعديلات على ذذا النص اسعروض 

من نفس القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم  28و  27و  26للمناقشة في الغررة افخرى و ذذا رسب اسوا  
37Fشعبي الوطني و مجلس افمة و عملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما و بين الحكومةاللس ال

2. 
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 إجراءات المناقشة و المصادقة على النصوص القانونية :المطلب الثاني

 إجراءات المناقشة على النصوص القانونية :الفرع الأول

ت مع اسناقشة العامة أو التصويت تدر  مشاريع و اقجارات القوانين رسب ثلاث راست و ذا التصوي
مع اسناقشة الدو   أو التصويت  ون مناقشة، و يكون التصويت بررع اليد في اسقجاع العام أو لإسقجاع السر ، 

 .و يقرر مكتب كل غررة ذط التصويت

 :التصويت مع المناقشة العامة -أولا

ة مشاريع و اقجارات القوانين، ريث يشرع في التصويت مع اسناقشة العامة ذو انجراء العا   لدراس
مناقشة مشروع القانون لإسستماع إلى مميل الحكومة و مقرر اللجنة اسختصة، ثم إلى استدخلين رسب ترتيب 
تسجيلام اسسدق، أما ريما يخص اقجاا القانون رتددأ مناقشته لإسستماع إلى مندوب ألاحاب اسقجاا و مميل 

للجنة اسختصة، ثم إلى استدخلين رسب ترتيب تسجيلام اسسدق، و مدر انشار  أن التدخلات الحكومة و مقرر ا
أثناء اسناقشة العامة تنصب على النص بكاملان ريث يتناول الكلمة بناء على طلده مميل الحكومة و رئيس اللجنة 

 .اسختصة أو مقررذا و مندوب ألاحاب اقجاا القانون

للس الشعبي الوطني أو مجلس افمة رسب الحالة، إما التصويت على النص بكامله، بعد اسناقشات يقرر ا
و إما التصويت عليه ما   ما   أو تجيله، و تدت ريه الغررة اسعنية بعد إعطاء الكلمة إلى مميل الحكومة و اللجنة 

 .اسختصة لإسوضوع

اللجنة اسختصة أو مندوب ألاحاب إقجاا و خلال اسناقشة ما   ما   قكن سميل الحكومة أو مكتب 
القانون، أن يقدم تعديلات شفوية، و إذا تدين لرئيس الجلسة أو اللجنة اسختصة أن التعديل اسقدم يدثر في رحوى 
النص، يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من اسداولة في شأن ذذا التعديل، و يكون كذلك توقيف 

 .ناء على طلب مميل الحكومة أو مكتب اللجنة اسختصة أو مندوب ألاحاب اقجاا القانونالجلسة وجولإ ب

يتدخل خلال اسناقشة ما   ما   و بصد  كل ما   يحتمل تعديلاا مندوب ألاحاب كل تعديل، و عند 
 :اسقتضاء مكتب اللجنة اسختصة و مميل الحكومة، و بعد ذذ  التدخلات يعرض للتصويت

 .مة أو تعديل مندوب ألاحاب اقجاا القانونتعديل الحكو -

 .تعديل اللجنة اسختصة في رالة انعدام تعديل الحكومة أو مندوب ألاحاب اقجاا القانون أو في رالة ررضاما-
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تعديلات نواب اللس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس افمة رسب الجتيب الذ  يحد   رئيس كل غررة -
 .م تعديل اللجنة اسختصة أو في رالة ررضهرسب الحالة، في رالة انعدا

ما   أو موا  مشروع أو اقجاا القانون، في رالة انعدام تعديلات النواب أو أعضاء مجلس افمة أو في رالة -
 .ررضاا استتالي

 .و بعد التصويت على آخر ما   يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت

 :التصويت مع المناقشة المحدودة -ثنيا

يقرر مكتب اللس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس افمة رسب الحالة، التصويت مع اسناقشة الدو   
بناء على طلب مميل الحكومة أو اللجنة اسختصة أو مندوب ألاحاب اقجاا القانون، ريث س تفتلأ اسناقشة 

مة إس مميل الحكومة و مندوب ألاحاب العامة خلال اسناقشة الدو  ، و خلال اسناقشة ما   ما   س �خذ الكل
 .إقجاا القانون و رئيس اللجنة اسختصة أو مقررذا و مندوبو ألاحاب التعديلات

يطدق إجراء التصويت  ون مناقشة على افوامر التي يعرضاا رئيس الجماورية على  : التصويت دون مناقشة -ثلثا

أن يشرع بوامر في مسائل عاجلة في رالة شغور اللس كل غررة للموارقة علياا، ريث قكن لرئيس الجماورية 
و  الشعبي الوطني أو خلال العطل البرسانية، بعد رأ  مجلس الدولة، كما قكن أن يشرع بوامر في الحالة انستينائية

2016من الدستور الجزائر  اسعدل في مار   42ذذا رسب ماجاء في اسا    38F

 ، و في ذذ  الحالة س قكن تقد 1
أ  تعديل، و يعرض النص بكامله للتصويت و اسصا قة عليه  ون مناقشة في اسوضوع بعد انستماع إلى مميل 

من  القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي  37و ذذا رسب اسوا   الحكومة و مقرر اللجنة اسختصة
 و بين الحكومة  الوطني ومجلس افمة و عملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما

39F

2. 

 إجراءات المصادقة على النصوص القانونية و إرسالها :الفرع الثاني

تعرض الحكومة على :"على أنه 2016من الدستور الجزائر  اسعدل في مار   3رقر   138تنص اسا   
غررة إردى الغررتين النص الذ  لاوتت عليه الغررة افخرى، و تناقش كل غررة النص الذ  لاوتت عليه ال

، و عليه تداشر اسناقشة في اللس الشعبي الوطني أو مجلس افمة رسب الحالة، على 40F3"افخرى و تصا   عليه

                                                           
  .2016مارس  07، المؤرخة في 14، ج ر  عدد 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16القانون رقم  1 

. 2016أوت  28، المؤرخة في 50، ج ر عدد 2016أوت  25، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم   2  
  .2016مارس  07، المؤرخة في 14، ج ر  عدد 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16القانون رقم  3 



~ 29 ~ 
 

النص اسصوت عليه من قدل الغررة افخرى، ريث تدتدأ لإسستماع إلى مميل الحكومة ثم سقرر اللجنة اسختصة ثم 
سختصة و مميل الحكومة الكلمة بناء على طلب كل إلى استدخلين رسب تسجيلام اسسدق، و تخذ اللجنة ا

بعد اسناقشات يقرر . مناما، و تنصب التدخلات أثناء اسناقشة العامة على مجمل النص و ليس على جزأ منه
مكتب اللس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس افمة إما اسصا قة على النص بكامله، إذا لم يكن كل ملارظات 

الشروع في مناقشته ما   ما  ، و يتخذ اللس الشعبي لوطني أو مجلس افمة قرار  بعد تدخل   أو تولايات، و إما
كل من مميل الحكومة و اللجنة اسختصة، بعدذا تصا   كل غررة على النص الذ  لاوتت عليه الغررة افخرى،و 

جزءا من النص إذا لم يكن قكن لرئيس اللس الشعبي الوطني خلال اسناقشة ما   ما   أن يعرض للمصا قة 
 .موضوع ملارظات أو تولايات من اللجنة

و يصا   مجلس افمة على النص الذ  لاوت عليه اللس الشعبي الوطني بغلدية أعضائه الحاضرين 
 138لإلنسدة سشاريع القوانين العا ية أو لإفغلدية اسطلقة لإلنسدة سشاريع القوانين العضوية و ذذا طدقا للما   

 .2016من الدستور الجزائر  اسعدل في مار   4قر  ر

يرسل رئيس مجلس افمة أو رئيس اللس الشعبي الوطني رسب الحالة، النص اسصوت عليه إلى رئيس 
الغررة افخرى في غضون عشر  أهم، و يشعر الوزير افول بذا انرسال مررقا بنسخة من ذات النص، بعد ذلك 

و رئيس اللس الشعبي الوطني رسب الحالة، النص الناائا اسصا   عليه إلى رئيس يرسل رئيس مجلس افمة أ
الجماورية في غضون عشر  أهم، ويشعر رئيس الغررة افخرى و الوزير افول بذا انرسال و ذذا رسب ما جاء 

افمة وعملاما و كذا من  القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوطني ومجلس  43و  42في اسا   
41Fالعلاقات الوظيفية بيناما وبين الحكومة

1  . 

و تقدم اللجنة اسختصة التولايات استعلقة لإلحكم أو افركام كل اصلاف، و التي تميل رأ  اللس 
 .الشعبي الوطني أو مجلس افمة إلى اللجنة استساوية افعضاء

 :اللجنة المتساوية الأعضاء

بين غررتي البرسان يطلب الوزير افول اجتماع لجنة متساوية افعضاء تتكون من  في رالة ردوث خلاف
أعضاء من كلتا الغررتين، في أجل أقصا   سة عشر  يوما، سقجاا نص يتعلق لإفركام كل اصلاف وتناا 
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تور اسعدل في من الدس 138من اسا    5، و ذذا رسب الفقر  اللجنة نقاشاتا في أجل أقصا   سة عشر  يوما
201642Fمار  

1. 

يدلغ طلب الوزير افول استعلق لإجتماع اللجنة استساوية افعضاء إلى رئيس كل غررة، و متمع اللجنة 
من تريخ تدليغ الطلب سقجاا نص يتعلق لإفركام كل   سة عشر  يومااستساوية افعضاء في أجل أقصا  

للجنة استساوية افعضاء بعشر  أعضاء، و متمع بشأن كل نص قانوني اصلاف، و يحد  عد  مميلا كل غررة في ا
لإلتداول إما في مقر اللس الشعبي الوطني و إما في مقر مجلس افمة، ريث يعقد اسجتماع افول بدعو  من أكبر 

و �ئب رئيس أعضائاا سنا، بعدذا تنتخب اللجنة استساوية افعضاء مكتدا لها من بين أعضائاا يتكون من رئيس 
و مقررين اثنين، ريث ينتخب الرئيس من ضمن أعضاء الغررة التي متمع اللجنة في مقرذا، و ينتخب �ئب 

43Fالرئيس من ضمن أعضاء الغررة افخرى، و ينتخب مقرر عن كل غررة

2. 

وقكن تدر  اللجنة استساوية افعضاء افركام كل اصلاف التي أريلت علياا رسب انجراء العا   
فعضاء الحكومة رضور أشغالها، كما قكناا أن تستمع ف  عضو في البرسان برسال رئيساا طلدا بذلك  إلى 
رئيس الغررة اسعنية و ف  شخص ترى أن انستماع إليه مفيد فشغالها، و بعدذا يقجا تقرير اللجنة استساوية 

لغ ذذا التقرير إلى الوزير افول من قدل رئيس الغررة التي افعضاء نصا رول الحكم أو افركام كل اصلاف، و يد
عقد اللجنة اسجتماعات في مقرذا، بعد ذلك تعرض الحكومة النص الذ  أعدته اللجنة استساوية افعضاء على 

و ما بعدذا من الدستور الجزائر  اسعدل في مار   6رقر   138الغررتين للمصا قة عليه، ريث تنص اسا   
تعرض الحكومة ذذا النص على الغررتين للمصا قة عليه، و س قكن إ خال أ  تعديل عليه إس :"لى أنهع 2016

وارقة الحكومة، و في رالة استمرار اصلاف بين الغررتين، قكن الحكومة أن تطلب من اللس  الفصل �ائيا، و بم
جنة استساوية افعضاء أو إذا تعذر ذلك لإلنص في ذذ  الحالة �خذ اللس الشعبي الوطني لإلنص الذ  أعدته الل

 ".افخير الذ  لاوت عليه، و يسحب النص إذا لم تخطر الحكومة اللس الشعبي الوطني طدقا للفقر  السابقة

تدت كل غررة أوس في التعديلات اسقجرة قدل اسصا قة على النص بكامله، و إذا لم تتولال الغررتان على 
استساوية افعضاء إلى اسصا قة على نص وارد، و إذا استمر اصلاف بين الغررتين قكن أسا  نتائج اللجنة 

للحكومة أن تطلب من اللس الشعبي الوطني الفصل �ائيا، و في ذذ  الحالة �خذ اللس الشعبي الوطني لإلنص 
ت عليه، وإذا لم تخطر الحكومة الذ  أعدته اللجنة استساوية افعضاء، أو إذا تعذر ذلك لإلنص افخير الذ  لاو 
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من  القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم  97اللس الشعبي الوطني بذلك يسحب النص و ذذا رسب اسا   
44Fاللس الشعبي الوطني ومجلس افمة وعملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما وبين الحكومة

1. 

 أخرىي في مجالات الجزائر وظائف البرلمان  :المبحث الثاني

، تتميل في الوظيفة إلى جانب وظيفة التشريع يتمتع البرسان الجزائر  بوظائف أخرى خصه با الدستور
 .الديدلوماسية و الوظيفة اسالية، لإنضارة إلى وظائف أخرى يتمتع  با البرسان

 الوظيفة المالية للبرلمان: المطلب الأول

ذ  تعد  الحكومة في كل سنة و يصا   عليه البرسان في مد  من أذم القوانين في الدولة قانون اسالية ال
أقصاذا  سة و سدعون يوما من تريخ إيداعه، كما أنه س يقدل اقجاا أ  قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض اسوار  

 .الطديعية، أو زه   النفقات العمومية، إس إذا كان مرروقا بتدابير تستادف الزه   في إيرا ات الدولة

 المصادقة على مشروع قانون المالية: الفرع الأول

يصا   البرسان على قانون اسالية في مد  أقصاذا  سة و سدعون يوما :"على أنه 9رقر   138تنص اسا   
 ".من تريخ إيداعه، و في رالة عدم اسصا قة عليه في افجل الد ، يصدر رئيس الجماورية مشروع الحكومة بمر

ية قانون اسالية في تسيير قطاعات الدولة في جميع الاست خصه اسشرع بمد  ممنورة لغررتي البرسان رنظرا فهم
للمصا قة عليه تقدر امسة و سدعون يوما من تريخ إيداعه رلم يجكاا مفتورة، و في رالة عدم اسصا قة عليه في 

غررة تصوت على مشروع قانون اسالية في مد  كد  ، ذذ  اسد  يصدر رئيس الجماورية قانون اسالية بمر، و كل 
راللس الشعبي الوطني يصوت على مشروع قانون اسالية في مد  أقصاذا سدعة و أربعون يوما ابتداء من تريخ 
إيداعه، و يرسل رورا إلى مجلس افمة ريث يصا   ذذا افخير على النص اسصوت عليه خلال أجل أقصا  

 .عشرون يوما

رالة ردوث خلاف بين الغررتين يتاا للجنة استساوية افعضاء أجل نيانية أهم للدت في شأنه وفي  و في
رالة عدم اسصا قة ف  سدب كان خلال افجل الد ، يصدر رئيس الجماورية مشروع قانون اسالية الذ  قدمته 
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العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي  من  القانون 44و ذذا رسب اسا    الحكومة بمر له قو  قانون اسالية
 الوطني ومجلس افمة وعملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما وبين الحكومة

45F

1. 

 إقتراح قانون تخفيض الموارد أو الز�دة في النفقات: الفرع الثاني

لنيابي، و لكن انختصالاات و كان السدب التاريخا لنشأ  النظام ا ن أقدمللبرسا�ت مانختصاص اسالي 
في الوقت اسعالار تتجه الدساتير اسعالار  إلى وضع قيو  نتيجة انكيار في إقرار مشاريع مظارية ترذق اسيزانية،لر  
إرضاء الناخدين من جاة و من جاة أخرى رغن إعدا  اسيزانية و موازنتاا قد ألادحت من افمور الدالغة الدقة، و 

46Fستور الجزائر قد إنعكس ذذا انما  على الد

2. 

س يقدل اقجاا أ  قانون مضمونه أو نتيجته :"على أنه 2016 من التعديل الدستور  139تنص اسا   
تخفيض اسوار  الطديعية، أو زه   النفقات العمومية، إس إذا كان مرروقا بتدابير تستادف الزه   في إيرا ات الدولة، 

 ".فقات العمومية تساو  على افقل اسدالغ اسقجا إنفاقااأو تورير مدالغ مالية في رصل آخر من الن

ردالرغم من أن للبرسان الوسية العامة على افموال العامة، في مجال إرداث الضرائب و الجداية و الرسوم 
من الدستور اسعدل سنة  12رقر   140والحقو  اسختلفة و تحديد أساساا و نسدتاا كما جاء في اسا   

 14رقر   140كما جاء في اسا    كما  يتدخل في إلادار النقو  و نظام الدنوك و القروض والتأمينات،  2016
 .، عن طريق إلادار قاونو بذلك2016من الدستور اسعدل سنة 

بينما اسشاريع اسالية من اسيزانية العامة ألادحت مدا ر  من رق الحكومة، و يقتصر  ور البرسان على عملية 
 . 2016اسعدل سنة   من الدستور 11رقر   140كما جاء في اسا    قط،التصويت ر

 الوظيفة الديبلوماسية للبرلمان و وظائف أخرى: المطلب الثاني

 الوظيفة الديبلوماسية للبرلمان : الفرع الأول

تشجط موارقة كل غررة لارارة على اتفاقيات الهدنة و معاذدات السلم قدل أن يصا   علياا 
يوقع رئيس :"بنه 2016من الدستور اسعدل سنة  111، ريث تنص اسا   ماوريةرئيس الج
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الجماورية اتفاقيات الهدنة و معاذدات السلم، و يتلقى رأ  اللس الدستور  في انتفاقيات استعلقة 
 ".بما، و يعرضاما رورا على كل غررة من البرسان لتوارق علياا لارارة

يصا   رئيس الجماورية على :"رتنص على أنه 2016الدستور اسعدل سنة  من 149أما اسا   
الهدنة و معاذدات السلم و التحالف و استحا  و اسعاذدات استعلقة قدو  الدولة، و  اتفاقيات

اسعاذدات استعلقة بقانون افشخاص و اسعاذدات التي تجب علياا نفقات غير وار   في ميزانية 
اقيات الينائية أو استعد   افطراف استعلقة بمناطق التدا ل الحر و الشراكة و لإلتكامل الدولة، و استف

 ".انقتصا  ، بعد أن توارق علياا كل غررة من البرسان لارارة

على ضوء ذاتين اسا تين قكن القول بن الدستور خول السلطة التشريعية في الال الدبلوماسا الذ  
منفر ا، سلطة اسوارقة الصريحة قدل أن يصا   علياا رئيس الجماورية، أ  أن  يقو   رئيس الجماورية

ذذا افخير س قكن له أن يصا   على اسعاذدات الدولية إس بعد أن توارق علياا كل غررة من 
البرسان لارارة، و ذلك سناقشتاا  ون إ خال تعديلات علياا، و التصويت علياا لإلقدول أو الررض 

47Fجيل مع التعليل في الحالتينأو التأ

1. 

 الوظائف الأخرى للبرلمان : الفرع الثاني

 : التالية اسختصالااتالسابقة قار  البرسان الجزائر   اسختصالااتإلى جانب 

  لإسستقالةيعلن البرسان اسنعقد بغررتيه التمعتين معا ثدوت اسانع لرئيس الجماورية أو الشغور 
يوما  09يوما أو  45الوجوبية عند استمرار اسانع، و يتولى رئيس مجلس افمة رئسة الدولة سد  

 .2016من الدستور اسعدل سنة  102اسا   و ذذا ما جاء في رسب الحالة 
  يستشار رئيس اللس الشعبي الوطني، و رئيس مجلس افمة عند إعلان الحاست اسستينائية

 .2016اسعدل سنة  من الدستور 109 – 105اسوا  اسنصوص علياا في 
 س قكن تمديد رالة الحصار و الطوارئ إس بعد موارقة البرسان اسنعقد بغررتيه التمعتين معا. 
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  قكن للبرسان رتلأ مناقشة رول السياسة اصارجية بناءا على طلب رئيس الجماورية أو رئيس
  .2016من الدستور اسعدل سنة  148 اسا  و ذذا ما جاء في إردى الغررتين 

   من  183اسا   و ذذا ما جاء في تنتخب كل غررة عضوين مناا لعضوية اللس الدستور
  .2016الدستور اسعدل سنة 

  عضوا  30�ئدا أو  50كما قكن إخطار  من  ،قكن لرئيسا الغررتين أن يخطرا اللس الدستور
  .2016من الدستور اسعدل سنة  187اسا   من مجلس افمة و ذذا ما جاء في 

 و ذذا ما  قدل عرضه على اسستفتاء الشعبي يصوت البرسان على اقجاا الرئيس بتعديل الدستور
  .2016من الدستور اسعدل سنة  208اسا   جاء في 

  رق عليه أعضاء غررتيه التمعتين معا على اقجاا تعديل الدستور الذ  يوا¾ يصوت البرسان بنسدة
  .2016من الدستور اسعدل سنة  210اسا   و ذذا ما جاء في  ،اللس الدستور 

  أعضاء غررتي البرسان التمعتين معا أن يدا روا لإقجاا تعديل الدستور على رئيس ¾ قكن
 .2016من الدستور اسعدل سنة  211اسا   ذذا ما جاء في ، و الجماورية
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 :الأولملخص الفصل 

تطورت وظائف البرسان مع لادور الدساتير استتالية و تعديلاتا ريث تعتبر وظيفة التشريع و سن القوانين 
من أذم الوظائف بل ذا الوظيفة افلايلة بكل برسان، ريث تو ع مشاريع و اقجارات القوانين مكتب اللس 

و تيئة انقليم و التقسيم انقليما رتو ع مكتب مجلس  الشعبي الوطني، لإستيناء تلك التي تتعلق لإلتنظيم اللا
افمة، ثم يناقش اللس الشعبي الوطني ذذ  القوانين و يصوت علياا، و بعدذا ترسل إلى مجلس افمة ليناقشاا و 
يصا   علياا، و في رال ردوث خلاف بين الغررتين يطلب الوزير افول اجتماع اللجنة استساوية افعضاء 

 .نصا يتعلق لإفركام كل اصلاف لتقجا
مصداقة البرسان على قانون اسالية في مد  أقصاذا  كما يتمتع البرسان الجزائر  بوظائف أخرى تتميل في  

تشجط موارقة كل غررة لارارة على اتفاقيات الهدنة و معاذدات  سة و سدعون يوما من تريخ إيداعه، كما 
يعلن البرسان اسنعقد بغررتيه التمعتين معا ثدوت اسانع لرئيس ، و الجماوريةالسلم قدل أن يصا   علياا رئيس 

 45الوجوبية عند استمرار اسانع، و يتولى رئيس مجلس افمة رئسة الدولة سد   لإسستقالةالجماورية أو الشغور 
افمة عند إعلان  يستشار رئيس اللس الشعبي الوطني، و رئيس مجلس، و يوما رسب الحالة 09يوما أو 

 قكن و رالة الحرب و الحالة انستينائية، كما أنه سالحصار و الطوارئ و التي تتميل في رالة الحاست اسستينائية 
 .تمديد رالة الحصار و الطوارئ إس بعد موارقة البرسان اسنعقد بغررتيه التمعتين معا

ة بناءا على طلب رئيس الجماورية أو رئيس إردى قكن للبرسان رتلأ مناقشة رول السياسة اصارجيو 
قكن لرئيسا الغررتين أن يخطرا اللس و  تنتخب كل غررة عضوين مناا لعضوية اللس الدستور ، و الغررتين

من  187اسا   عضوا من مجلس افمة و ذذا ما جاء في  30�ئدا أو  50كما قكن إخطار  من  ،الدستور 
  .0162الدستور اسعدل سنة 

كذلك يصوت  قدل عرضه على اسستفتاء الشعبي،و  يصوت البرسان على اقجاا الرئيس بتعديل الدستورو        
¾ قكن و  ،أعضاء غررتيه التمعتين معا على اقجاا تعديل الدستور الذ  يوارق عليه اللس الدستور ¾ بنسدة 

 .جاا تعديل الدستور على رئيس الجماوريةأعضاء غررتي البرسان التمعتين معا أن يدا روا لإق
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 قابيوظائف البرلمان الجزائري في الال الر : ثانيالفصل ال

ريث  يعتبر الدستور الوثيقة استضمنة لموعة من القواعد القانونية استعلقة لإلسلطة السياسية في الدولة من
إنشائاا وإسنا ذا و تنظيماا و ممارستاا، ونجد الدستور الجزائر  منذ لادور  و مرورا بمختلف تعديلاته ينص على 

48Fتنظيم السلطة التشريعية و وظائفاا اسختلفة

سمارسة البرسان لوظيفته في الال الرقابي يندغا أن يكون للبرسان ، و 1
   ذذ  الآليات في مجملاا إلى تحقيق ذدف وارد ذو مراقدة نشاط آليات تمكنه و تساعد  على ذلك، ريث تد 

و ما قكن أن يجتب عن ذلك من توقيع اسسدولية السياسية للحكومة في رالة خروجاا عن تنفيذ الحكومة، 
ولية سسد التي س ترتب االآليات سياستاا العامة و مخططاا و التي وارق البرسان علياا، كما قار  البرسان لدعض 

، و ذذا ما سنتطر  له في ذذا الفصل من خلال تقسيمه إلى مدحيين، راسدحث افول معنون السياسية للحكومة
ليات الرقابة اسرتدة للمسدولية ، و في اسدحث الياني نتطر  لآليات الرقابة غير اسرتدة للمسدولية السياسية للحكومةب

 .السياسية للحكومة

 قابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومةآليات الر : المبحث الأول

، و لكناا س على أعمال الحكومة ليات قار  با النائب الرقابةمجموعة من الآنص الدستور الجزائر  على 
ترتب اسسدولية السياسية للحكومة و س يجتب علياا استقالة الحكومة، و تتميل ذذ  الآليات في اسستجواب و 

ا الشفوية و الكتابية و لجان التحقيق، و سيتم التطر  لها تداعا في اسطالب التي يتألف مناا ذذا افسئلة بنوعيا
 .اسدحث

 الإستجواب: المطلب الأول

رق كفله الدستور الجزائر  فعضاء اللس الشعبي الوطني قصد بسط الرقابة البرسانية على  اسستجواب
 .أعمال السلطة التنفيذية و أنشطتاا، ريث قكن فعضاء البرسان استجواب الحكومة في إردى قضاه الساعة

 ماهية الإستجواب: الفرع الأول 

ضاذا أن يطلب من الوزير بيا�ت عن السياسة العامة للدولة اسستجواب آلية رقابية يحق لعضو البرسان بمقت
أو عن سياسة الوزير في تسيير شدون وزارته، وذلك ليس بدف اسستفاام عن شاء س يعلمه كما ذو الحال في 
السدال و إذا بدف اسناقشة و اسنتقا  و اسساءلة بل و التجريلأ أريا�، و ذو عمل منتقد  اخل اختصاص 

                                                           
.110، ص2008الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   1  
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49F، رالعمل اسنتقد يرتدط ذنا لإصطأ الذ  يرتكده الوزير و ينسب إليهالوزير

، و عليه رطرا اسستجواب يرتدط بذا 1
اصطأ و لكن افرعال التي تنسب إلى الوزير قد تكون خطأ لإسعن القانوني أو لإسعن السياسا و إن كانت ذناك 

وزير ذو  ائما خطأ قانوني بمعن مخالفة قاعد   ستورية، الكيير من الآراء التي ترى بن اصطأ الذ  ينسب إلى ال
سواء كانت  ستورية أم قانونية، لكن ممكن أن يكون اصطأ  أو الفعل يشكل خطأ سياسيا من  ون أن يشكل 

 .في الوقت ذاته خطأ قانوني

طالدة راسستجواب ذو استيضاا و تحر  مشوب لإستام أو النقد مخول فعضاء الغررتين، قكن من م
الحكومة توضيلأ و شرا أسداب تصرراا في قضية من قضاه الساعة، و الغاية و الهدف من التصرف الذ  
أقدمت عليه الحكومة في ذذ  القضية، و يتميز اسستجواب عن السدال بنه يفتلأ لإب اسناقشة في اسوضوع و 

اسستجواب سحب اليقة  س من الحكومة قكن أن يشجك ريه غير موجه السدال، إس أن الدستور لم يرتب على 
برمتاا و س من الوزير بمفر  ، كما لم يشر إلى أ  إجراء قكن �خذ  البرسان اما  الحكومة في رالة ما إذا تدين له 

50Fأ�ا لم تقم بواجداا على أكمل وجه أو العكس

2. 

 أغراض الإستجواب: الفرع الثاني

اسستجواب بسدب اختلاف تكييفام له لذلك ظارت عد   إختلف الفقه الدستور  رول تحديد أغراض
 .إماذات رقاية في ذذا الال

يرى أن الغرض من انستجواب كآلية للرقابة ذو نقد الحكومة و مريلأ سياستاا و ليس مجر   :الإتجاه الأول

مناقشات رقيقية  اسستفاام عن شاء س يعرره النائب كما ذو في رال السدال، راسستجواب ييير قيا جده و
يحق لكل �ئب اسشاركة رياا و انستمرار في ذذ  اسناقشات إلى �ايتاا رتى لو عدل لاارب اسستجواب عن 
استجوابه، ذلك أن اسستجواب بعد تقدقه و الددء بمناقشته يصدلأ رقا و ملكا للبرسان كله و ليس للنائب مقدم 

51Fذ  ينحصر موضوعه بين السائل و الوزير لاارب العلاقةاسستجواب ورد ، كما ذو الحال في السدال ال

3. 

يرى أن الهدف من انستجواب ليس النقد و التجريلأ لسياسة الحكومة أو أرد وزرائاا و إذا   :الإتجاه الثاني

كشف مخالفة من اسخالفات السياسية أمام البرسان، و إزاء ذذ  اسخالفة س يج   البرسان في سحب اليقة 
ة أو لإلوزير اسختص و ذو ذنا يادف إلى تحريك اسسدولية الوزارية و التي قكن أن تخفف إذا وعدت لإلحكوم

                                                           
.269، ص2009مصطفى صالح العمادي، التنظيم السياسي و النظام الدستوري، دار الثقافة، عمان، الأردن،   1  
.434مولود ديدان، المرجع السابق، ص   2  
.119، ص1997عبدالغني عبدالله بسيوني، النظم السياسية و القانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،   3  
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الحكومة لإنلالاا اللازم و من ذنا يكون الهدف من انستجواب ذو تحقيق الرقابة اسوضوعية لسياسة الحكومة و 
 .ليس نقدذا و مريحاا

يرى أن القصد الحقيقا من انستجواب س يقتصر على نقد الحكومة و كشف مخالفاتا و إذا  :الإتجاه الثالث

يتعداذا إلى ممارسة مميل الشعب لدور  كرقيب للسلطة التنفيذية اسميلة في الوزار  و خالاة في رالة انتمائه 
تي خرج با الوزير عن ردو  للمعارضة، ليكون الهدف من اسستجواب ذو إثر  الرأ  العام رول اسمارسات ال

القانون أو اختصالااته رتى تكون في كك اسساءلة السياسية و مراقدة الرأ  العام الذ  سيكون لاارب السيا   
52Fالشعدية و اسدثر في ذذا الال

1. 

 شروط صحة الإستجواب: الفرع الثالث

واب كآلية رقابة برسانية و ذا شروط س تحد  أغلدية التشريعات البرسانية الشروط الواجب تواررذا في اسستج
 :تختلف في مضمو�ا عن الشروط اسطلوبة في السدالن و من ذذ  الشروط

يشجط أن يكون انستجواب مكتولإ و ذذا الشرط أجمعت عليه معظم التشريعات كما أكد   :ةـــــــــــالكتاب .1

من القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوطني ومجلس افمة و  2رقر   66اسشرع الجزائر  في اسا   
53Fعملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما و بين الحكومة

لس افمة أو رئيس اللس الشعبي يدلغ رئيس مج:"، بقوله2
، و إن لم "عضوا في مجلس افمة 30�ئدا أو  30الوطني نص انستجواب الذ  يوقعه رسب الحالة، على افقل 
 . يشجطه لارارة و لكن قكن استنتاجه ضمنيا من خلال النص

لهامة و أن يتضمن عب أن يكون انستجواب في أمر من افمور ا :أن يكون في أمر من الأمور الهامة .2

موضوعه، رافلال أن يوجه عضو البرسان انستجواب إلى الحكومة أو أرد الوزراء في أ  موضوع من اسوضوعات 
اسرتدطة لإلشدون العامة مع وجوب أن يكون متضمنا وقائع كد   تنسب للوزير اسوجه إليه انستجواب و قد 

قضية من قضاه الساعة، كما عب توقيعه من طرف عد  أوجب اسشرع الجزائر  أن يكون انستجواب رول 
معين من نواب اللس، ذذ  الشروط كلاا تقتضا أن يشرا اسستجوب موضوعه ويوضلأ أسدابه و مبرراته، كما 
يدين وجه انتام اسوجه للوزير و افمور اسامة التي ينصب علياا انستجواب كشرط لصحته غير كد   على سديل 

 .تتعلق ب  عمل مام من أعمال السلطة التنفيذية ما ام أن انستجواب لم يتجاوز ردو  القانون الحصر، راا

                                                           
.120عبدالغني عبدالله بسيوني، المرجع نفسه، ص  1  
.2016أوت  28، المؤرخة في 50، ج ر عدد 2016أوت  25، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم   2  
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و يقتضا ذذا الشرط أن يكون انستجواب خاليا من العدارات غير اللائقة   :ألا يتضمن عبارات غير لائقة .3

مناقشته أو الر  على إجابة كما يقتضا أيضا التزام النائب اسستجوب ب اب انستجواب عند شرا استجوابه أو 
الوزير اسستجوب، و ذلك بعدم استخدام افلفاظ و العدارات غير اللائقة و عدم مقاطعته للوزير أثناء ر   على 
انستجواب و اننتظار لحين اننتااء من انجابة، و ذذا الشرط لم يتضمنه اسشرع الجزائر  لإلنص عليه سواء في 

داخلا للمجلس، و إذا جرت العا   على إتداع ذذا افسلوب الذ  و إن  ل على شاء الدستور أو في القانون ال
إذا يدل على انرجام الذ  عب أن يكون متدا ل بين أعضاء البرسان و الحكومة رقد يحصل أريا� أن تقع 

م انستجواب، إذ مناقشات را   نتيجة مقاطعة النائب اسستجوب أو مقاطعة الوزير و ذو أمر س يتفق مع أركا
أنه ليس من رق أ  عضو سواء اسستجوَب أو اسستجوِب أن يقاطع الآخر أو قنعه من انستمرار في الكلام أو 
يستخدم عدارات غير سئقة تتضمن مريحا لإلآخرين، و يكون لرئيس اللس رقط الحق في مقاطعة أ  عضو في 

 .لاله للعمل النيابيرالة استخدامه لهذ  افلفاظ و التي س تمت ب  

رلا عوز أن تقدم استجوالإت تتجاوز ردو   :أن لا يكون موضوع الإستجواب مخالفا لنص الدستور .4

الدستور أو القانون، كأن يتعلق نص انستجواب بعمال الرئيس التي قارساا بنفسه  ون تدخل السلطات 
ء قيث قتنع أن يدور انستجواب في أ  افخرى، كذلك يشجط عدم مسا  انستجواب بمر معلق أمام القضا

موضوع يدرع إلى القضاء و ذذا ررلاا على استقلال القضاء رلا عوز ف  سلطة التدخل في القضاه أو في 
شدون العدالة، ذذا من جاة و ضما� لحرهت افررا  من جاة أخرى، و إن لم يوجد نص يشير إلى ذذا الشرط 

54Fان الجزائر  إقتداء لإلتشريعات البرسانية اسعالار  تدني ذذا انجراءأيضا رإن الواقع العملا للبرس

1. 

 في التشريع الجزائري الإستجوابآلية : رابعالفرع ال

قكن أعضاء البرسان استجواب :"على أنه 2016من الدستور الجزائر  اسعدل في سنة  151تنص اسا   
يوما، قكن لجان البرسان أن تستمع  30الحكومة في إردى قضاه الساعة، و يكون الجواب خلال أجل أقصا  

 ".إلى أعضاء الحكومة
يدلغ رئيس مجلس افمة أو رئيس اللس الشعبي الوطني نص انستجواب الذ  يوقعه رسب الحالة على 

عضوا من أعضاء مجلس افمة، و تحد  جلسة  30ا من نواب اللس الشعبي الوطني أو �ئد 30افقل 
مجلس افمة، و ذذا لإلتشاور مع الحكومة وتنعقد  اسستجواب من طرف مكتب اللس الشعبي الوطني أو مكتب

 .يوما على افكير اسوالية لتاريخ تدليغ اسستجواب 30ذذ  الجلسة خلال 
                                                           

.152، ص 1977لنظم السياسية و القانون الدستوري، مطبعة جامعة عين شمس، مصر، رمزي الشاعر، ا  1  
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ب اسستجواب سحب اسستجواب قدل عرضه في الجلسة اسخصصة لهذا الغرض، و و قكن مندوب ألاحا
يدلغ رئيس الغررة اسعنية الحكومة بذلك، بعدذا يقدم مندوب ألاحاب اسستجواب عرضا يتناول موضوع 
استجوابه خلال جلسة اللس الشعبي الوطني أو مجلس افمة اسخصصة لهذا الغرض، و ميب الحكومة على ذلك، 

من القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوطني ومجلس افمة  68و  67و  66ذذا رسب اسوا   و
55Fو عملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما و بين الحكومة

1. 

 الأسئــلـــــــة: المطلب الثاني

 .اعه وشروطه كذلكيعتبر السدال آلية من آليات الرقابة البرسانية، نتطر  لتعريفه و ذدره، أنو 

 تعريف السؤال و هدفه: الفرع الأول

و ذو وسيلة إعلامية و رقابية للنواب رول تصررات  هاسليات الرقابية اسنظمة  ستور  يعتبر السدال إردى
، و يعرف بنه التصرف الذ  بموجده يطلب �ئب توضيحات رول نقطة معينة، و ذو إستفسار أرد الحكومة

مسألة معينة من الوزير اسختص و قد يكون ذدره لفت نظر الوزير إلى مسألة معينة، رالسدال أعضاء البرسان عن 
56Fذو علاقة شخصية بين السائل و اسسدول

، كما يعرف أيضا بنه إستفاام عضو البرسان عن أمر عاله، أو رغدته 2
مر من افمور و ذو إلاطلاا س في التحقق من رصول واقعة ولال علماا إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أ

ينطو  على اتام و بناء عليه رالسدال ذو تقصا عضو البرسان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة عن رقيقة 
أمر معين خالاا بعمال الوزار  أو الحكومة ككل سرظه خلال آ ائه ساامه النيابية، و يدلنا التاريخ الدستور  

لرقابة البرسانية على أعمال السلطة التنفيذية يرجع في جذور  إلى النظام البريطاني على أن نظام افسئلة كآلية ل
57Fريث تعتبر بريطانيا ماد نظام افسئلة

، لقد ثر تساءل كدير رول الجدوى أو الغرض من آلية افسئلة في الرقابة 3
 :البرسانية، رظارت إماذات و آراء مختلفة رول ذذ  الآلية

ذذب ذذا انما  أن السدال يعني استفسار عضو البرسان عن افمور التي عالاا و لفت اننتدا  ي :الإتجاه الأول

إلى موضوع معين، و بمقتضا  تجتب علاقة بين العضو السائل و الوزير اسوجه إليه السدال و يكون للسائل ورد  
58Fو غموضاأن يعقب على ر  الحكومة، إذا لم يقتنع به أو إذا وجد في الر  نقصا أ

4. 

                                                           
.2016أوت  28، المؤرخة في 50، ج ر عدد 2016أوت  25، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم   1 
.268مصطفى صالح العمادي، المرجع السابق، ص  2  
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يرى انما  الياني أن أغراض السدال في الرقابة البرسانية قكن تصنيفاا إلى نوعين، السدال الذ   :الثانيالإتجاه 

يستادف الحصول على معلومات رقيقية و واقعية  ون النظر إلى النارية انرصائية، و السدال الذ  يستادف 
أو انمتناع عن عمل معين و قد يعبر العضو السائل عن عدم  إجدار أو  رع وزير معين على اتخاذ عمل معين

 .رضا  عن إجابة الوزير اسوجه إليه سدال ما

ذذب الرأ  اليالث إلى القول بن السدال ليس سوى لاور  من لاور التعاون و تدا ل النعلومات  :الثالثالإتجاه 

بين أعضاء البرسان و الوزراء و أنه ليس آلية من آليات الرقابة البرسانية، و لإلتالي رإنه إجراء عد  افثر الفعلا فنه 
59Fرارس يجتب عليه أ  مناقشة كما س قكن أن يتخذ بصد   أ  ق

1. 

في رين ذذب الرأ  افخير إلى القول بن السدال يعتبر آلية جدية سراقدة الحكومة في تطديقاا  :الرابعالإتجاه 

للقواعد القانونية بصفة عامة، و القواعد الدستورية بصفة خالاة فن ريه استجلاء للكيير من افمور و التصررات 
60Fستدراكااو ريه توجيه نظر الحكومة إلى مخالفات معينة س

2. 

 أنواع الأسئلة: الثانيالفرع 

إن طرا السدال ينشئ علاقة غير مداشر  بين النائب و الوزير اسختص و الغاية من ذلك ذا الدحث على 
من أجل منب انضرار لإسصلحة العامة، و افسئلة كآلية للرقابة البرسانية في النظام السياسا  معررة رقائق معينة

 .الجزائر  نوعان، أسئلة مكتوبة و أخرى شفوية

و يقصد با طلب معلومات موجه من قدل برساني إلى عضو من أعضاء الحكومة الذ  : الأسئلة المكتوبة .1

كما يكون الر  علياا كتابة، ذذ  افسئلة تعد   –تكون طويلة نسديا  –يتوجب عليه أن ير  ضمن مالة كد   
لحصول على مصدرا نيينا للمعلومات من أجل رل اسسائل العديد  اسعروضة عليام من قدل �خديام و آلية ل

انستشار  القانونية الانية نظرا فن اسوظفين الذين يتولون انجابة علياا في الغالب أكفاء، كما أن انجابة 
اسقدمة من أعضاء الحكومة س تعد بميابة قرارات إ ارية قابلة للطعن أمام القضاء ان ار  من قدل ذو  اسصلحة، 

اط بمسألة ليس للبرساني علما با أو للتأكد من ردوث واقعة ذات أثر لذلك �ن السدال على شكل استفاام ين

                                                           
 .223، ص 1974الجمل، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  يحي  1
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سلبي أو لها لالة بججمة نص أو إتمام إجراء شكلا أو توضيلأ الرؤية اصوص مسألة كد   لإلذات ليكون للبرساني 
61Fررية انستفسار رول أية مسألة غمضت عليه و خارج أ  إجراءات و إلى أ  وزير

1. 

يقصد با رسب ما تدل علياا لافتاا ذلك النوع من افسئلة التي تطرا شفاذة و انجابة : الأسئلة الشفوية .2

عناا تكون ورق نفس الشكل، و ذذا النوع يرتدط بتطور النظام البرساني، رمنذ اللحظة التي يقوم رياا الحوار بين 
الددياية لهذا الحوار رافسئلة الشفوية ذنا  الحاكمين و مراقبي الحكام يعتبر تدا ل ذذ  الآلية و انجابة عناا الوسيلة

تقوم على تواجد شخصين هما السائل و اليب ليكون بذلك رقا  ستوره يخول لكل عضو من أعضاء الحكومة 
62Fتوضيحات عن اسسائل التي عالاا

، و تستغر  انجابة عناا مد  وسط بين انستعجال و عدمه، و ذا تختلف 2
ية، رفا بريطانيا رد ت اسد  بيومين، لتكون في ررنسا كل أسدوع، أما في الجزائر رقد لإختلاف افنظمة الدستور 

يوما، و قد أخذت افسئلة الشفوية  15لتكون في التعديل افخير كل  1989أهم في  ستور  10رد ت بـــــــ 
63Fالتنفيذية في ذلك الوقتو ذذا راجع سكانة الهيئة  1976مكانتاا في  ساتير الجزائر، ليتخلى عناا في  ستور 

3. 
افسئلة الشفوية ورق شروط قانونية وإجراءات قريدة و مشجكة أريا� مع افسئلة الكتابية و التي و تداشر 

 :سنديناا ريما بعد، مع انشار  إلى أن افسئلة الشفوية تنقسم إلى نوعين

في ذذا النوع من افسئلة يوجه النائب سداله إلى الوزير اسختص و يتولى ذذا  :الأسئلة الشفوية البسيطة . أ

افخير بدور  انجابة مع إعطاء النائب لاارب السدال رق التعقيب في شكل مناظر ، ردعد أن قنلأ السائل في 
أخرى للتعقيب ليعقب  ثم ير  الوزير اسعني لإلسدال يعطى السائل  قائق الدداية  قائق معينة لعرض سداله لإختصار

 .الوزير مر  أخرى و ريناا يقفل لإب اسناقشة مداشر 

في ذذا النوع من افسئلة يفتلأ لإب اسناقشة و عوز لعد  معين من  :الأسئلة الشفوية المقترنة بمناقشة . ب

تستلزم إجراء  افعضاء أن يدخلوا في اسناقشة، و الحق في مناقشة افسئلة س يشمل سوى افسئلة الحساسة و التي
مناقشة بعدذا، و قد امه اسشرع الجزائر  إلى استخدام السدال اسقجن بمناقشة و الذ  يكون في رالة عدم إقتناع 
اللس بجواب عضو الحكومة، ريكون الحق في تقرير إجراء مناقشة بناء على طلب مقدم من عد  معين من 

 .البرسانيين في الغررتين
دال الكتابي و السدال الشفو  إختلاف جوذر  يرجع إلى اختلاف  ور كل مناما، إن انختلاف بين الس

رالسدال الكتابي يادف أساسا إلى الحصول على توضيحات أو معلومات رول مسألة معينة لإلذات تتعلق عموما 
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و ذذا  بتنفيذ أو تطديق نص قانوني أو تنظيما معين، أو لفت اننتدا  إلى وجو  مشكل يحتاج إلى تدخلاا،
رسب ما بينت مربة البرسا�ت الغربية، مما يدل على ضيق مجال السدال الكتابي أو الطديعة اليانو  سوضوعاته، 
إضارة إلى أثر  الدو  جدا على الرأ  العام ذلك أن الجواب عن السدال يوجه إلى عضو البرسان لاارب السدال 

إن انطلاع عليه يدقى كدو ا جدا سواء لإلنسدة للمواطنين أو رقط، و رغم النشر في الجريد  الرسمية للمجلس ر
 .رتى فعضاء البرسان الآخرين أنفسام

أما السدال الشفو  راو لإفسا  ذو بعد سياسا وله أثر قد يكون راسما على مستوى الرأ  العام و من 
64Fكدو  بموضوعات معينة مددئياثم على اسسدولية السياسية للحكومة رسب افنظمة، إضارة إلى أن مجاله غير 

1. 

 السؤال كآلية للرقابة في التشريع الجزائري: الثالثالفرع 

قكن أعضاء الدلمان أن يوجاوا أ  :"على أنه 2016من الدستور الجزائر  اسعدل سنة  158تنص اسا   
كتابيا خلال أجل أقصا  سدال شفو  أو كتابي إلى أ  عضو في الحكومة، و يكون الجواب عن السدال الكتابي  

 .يوما 30يوما، لإلنسدة لخسئلة الشفوية عب أس يتعدى أجل الجواب  30

يعقد كل من اللس الشعبي الوطني و مجلس افمة لإلتداول، جلسة أسدوعية تخصص فجوبة الحكومة على 
 ".افسئلة الشفوية للنواب و أعضاء مجلس افمة

رده رسب الحالة لدى مكتب اللس الشعبي الوطني أو مكتب يو ع نص السدال الشفو  من قدل لاا
مجلس افمة، ثم يرسل رئيس مجلس افمة أو رئيس اللس الشعبي الوطني السدال الذ  تم قدوله إلى الحكومة، ريث 
ينظر مكتب كل غررة في طديعة و عد  افسئلة التي تحال على الحكومة، و يكون جواب عضو الحكومة عن 

يوما من تريخ تدليغ السدال،  30شفو  خلال الجلسات اسخصصة لهذا الغرض، في أجل س يتعدى السدال ال
ريث يعقد كل من اللس الشعبي الوطني و مجلس افمة لإلتداول جلسة أسدوعية تخصص فجوبة أعضاء الحكومة 

اول افسئلة الشفوية لإلتشاور بين عن افسئلة الشفوية للنواب و أعضاء مجلس افمة، و يحد  اليوم الذ  يتم ريه تن
 .مكتبي غررتي البرسان و لإنتفا  مع الحكومة

قكن لعضو البرسان سحب سداله الشفو  أو تحويله لسدال كتابي قدل الجلسة اسخصصة لهذا الغرض و 
سة، و يتم تدلغ الحكومة بذلك، مع انشار  إلى أنه س قكن لعضو البرسان أن يطرا أكير من سدال في كل جل

ضدط عد  افسئلة الشفوية التي يتعين على أعضاء الحكومة انجابة عناا لإنتفا  بين مكتب كل غررة و 
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الحكومة، بعدذا يعرض لاارب السدال الشفو  سداله و قكن له بعد جواب عضو الحكومة أن يتناول الكلمة 
 .من جديد، كما قكن لعضو الحكومة أن ير  عليه

الكتابي من قدل لاارده رسب الحالة لدى مكتب اللس الشعبي الوطني أو مكتب يو ع نص السدال 
مجلس افمة، ثم يرسل رئيس مجلس افمة أو رئيس اللس الشعبي الوطني السدال الذ  تم قدوله إلى الحكومة، و 

يوما من  30يكون جواب عضو الحكومة عن السدال الكتابي الذ  وجه إليه  في شكل كتابي، في أجل س يتعدى 
تريخ تدليغ السدال الكتابي، قكن لعضو البرسان سحب سداله الكتابي و تدلغ الحكومة بذلك، و يو ع الجواب 

مكتب اللس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس افمة، و يدلغ إلى لااردان، وإذا رأت إردى  رسب الحالة لدى
كتابي إجراء مناقشة تقتصر على عنالار السدال الغررتين أن جواب عضو الحكومة عن السدال الشفو  أو ال

 .الكتابي أو الشفو  اسطروا على عضو الحكومة

 قـــــــقيـــان التحـــــــلج: المطلب الثالث

التي تخول أعضاء البرسان سراقدة النشاط الحكوما ذناك آلية أخرى تتميل إضارة إلى آليات الرقابة السابقة 
ة التي قكن أن تنشئاا كل غررة من غرف البرسان من أجل إتضاا الرؤية رول كيفية في لجان التحقيق البرساني

 .مداشر  الحكومة للشدون العامة

 تعريف لجان التحقيق :الفرع الأول

تعتبر لجان التحقيق البرسانية من بين الآليات اسامة و اصطير  التي يستخدماا البرسان للرقابة على أعمال 
التنفيذية، إذ قكن للبرسان من خلال ذذ  اللجان أن يحقق في أية مخالفة أو ماوز للقوانين و افنظمة في السلطة 

الدولة و لإلتالي حماية الدستور من أ  ماوز أو تعد  على أركامه و قواعد ، ردإجراء التحقيق يتولال البرسان 
ا يدخل في إختصاص اللس يكون لهذا افخير إما أن بنفسه إلى ما يريد معررته من رقائق، رإذا أثير موضوع مم

يقتنع لإلديا�ت التي تقدماا له الحكومة أو أن يحاول إثدات ذلك بنفسه، و تعتبر بريطانيا أسدق الدول لتشكيل 
و  19لتمتد إلى ررنسا مع بداية القرن  1689لجان التحقيق سراقدة افجاز  الحكومية إذ تشكلت أولى لجا�ا سنة 

يرذا من الدول البرسانية، و تعتبر لجان التحقيق أقرب آلية رقابة للإستجواب فن ذدراا و مضمو�ا و خطورتا غ
65Fفي أ�ا تنطو  على إتام و تصحده مناقشة

1. 
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و موضوع لجان التحقيق رق ألايل من الحقو  السياسية تشجك ريه كل برسا�ت العالم بكل أنظمتاا سواء  
انية و تعد لجان التحقيق من اسواضيع الهامة التي تضمنتاا كل  ساتير الجماورية الجزائرية، كانت رئسية أو برس

 .ريث أعطا اللس رق إجراء تحقيق في اسسائل الداخلة في اختصالاه

 أنواع لجان التحقيق :الثانيالفرع  

 : يقسم رقااء القانون الدستور  لجان التحقيق إلى نوعين هما

تتشكل ذذ  اللجان من عد  كد  من أعضاء اللس ريث تتولى كل لجنة  راسة و قث  :اللجان الدائمة .1

اسوضوعات استعلقة بوزار  معينة، ثم يتم عرض نتائج قياا على اللس في شكل تقرير، و من أجل التولال إلى 
ين من خارج ذلك توضع تحت تصرراا مصالح تقنية متخصصة، كما قكن لها أن تستعين براء اض اسختص

البرسان، و ما تقوم به ذذ  اللجان يورر الجاد و الوقت للمجلس بدس من أن يتولى  راسة كارة اسسائل اسعروضة 
عليه  راسة  قيقة، راللجان الدائمة تداشر الرقابة على النشاط أو القطاع الوزار  التابعة له، قيث يتولى أعضاء 

تم القطاع الوزار  اسكلف به، و ذلك لإنستماع إلى الوزراء اسعنيين، لتكون اللجنة انستفسار رول القضاه التي 
66Fبموجده ذذ  اللجان قد مارست رقابة عن طريق انستماع إلى الوزراء  اخل اللجان

1. 

ذا لجان مدقتة أو خالاة من أجل النظر في مسألة معينة من غير اسسائل التي تتوسذا اللجان : اللجان المؤقتة .2

مة، و يكون إنشاؤذا من قدل مكتب اللس بناء على مدا ر  رئيسا لجنتين أو رؤساء عد  لجان أو عد  الدائ
معين من النواب، كما قد تنتدب اللجان الدائمة عد ا من افعضاء يختلف قسب طديعة اسسائل اسعروضة 

اسصلحة العامة، رإجراء للدراسة، و إنشاء لجان التحقيق ذذ  قد يكون بقصد التحقيق في القضاه ذات 
التحقيقات البرسانية يادف من ورائه الولاول إلى معررة أمور معينة، و عليه رإن اللس الشعبي الوطني الجزائر  
يداشر التحقيق البرساني في ميل ذذ  الحالة بواسطة لجان خالاة، و السدب في ذلك أنه س قكن للمجلس التحقيق 

67Fضفاء اسصداقية على أعمال ذذ  اللجان من جاة أخرىبكامل أعضائه ذذا من جاة ون

2. 
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 لجان التحقيق في التشريع الجزائري :الثالثالفرع 

قكن لكل غررة من البرسان في إطار :"بنه 2016من الدستور الجزائر  اسعدل سنة  180تنص اسا   
عامة، س قكن إنشاء لجنة تحقيق في أ  وقت لجان تحقيق في قضاه ذات مصلحة ئ إختصالااتا، أن تنش

 ".اصوص وقائع تكون كل إجراء قضائا

يتم إنشاء لجنة التحقيق من اللس الشعبي الوطني و مجلس افمة لإلتصويت على اقجاا سئحة يو عه لدى 
س مكتب اللس الشعبي الوطني أو كتب مجلس افمة و يوقعه على افقل عشرون �ئدا أو عشرون عضوا في مجل

و عب أن تحد  بدقة في اقجاا اللائحة الوقائع التي تستوجب التحقيق و التحر ، و يتم التصويت على ، افمة

، و تعلم الغررة اقجاا اللائحة بعد اسستماع إلى مندوب ألاحاب اقجاا اللائحة و رأ  اللجنة اسختصة لإسوضوع
 .لكالتي أنشأت لجنة التحقيق الغررة افخرى و الحكومة بذ

إنشاء لجنة تحقيق اصوص  من الدستور و التي تقول بنه س قكن 180و طدقا للفقر  اليانية من اسا   
، إذا تعلق ذات انجراء بنفس افسداب و نفس اسوضوع و نفس افطراف ريدلغ وقائع تكون كل إجراء قضائا

لإلعدل، قصد التأكد من أن الوقائع موضوع اقجاا رئيس الغررة اسعنية اقجاا اللائحة اسقدول إلى الوزير اسكلف 
 من 80اللائحة ليست كل إجراء قضائا، قدل إرالته على اللجنة اسختصة لإسوضوع، و ذذا طدقا للما   

القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوطني ومجلس افمة و عملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما 
 .68F1ةو بين الحكوم

تكتسا لجان التحقيق طابعا مدقتا و تنتاا مامتاا بيداع تقريرياا أو على افكير لإنقضاء أجل ستة 
أشار قابلة للتمديد مر وارد ، إبتداء من تريخ اسصا قة على سئحة إنشائاا و س قكن أن يعا  تشكيلاا لنفس 

اء مامتاا، و س يعين في لجنة التحقيق النواب أو اسوضوع قدل انقضاء أجل إثني عشر شارا إبتداء من تريخ انتا
أعضاء مجلس افمة الذين وقعوا اللائحة استضمنة إنشاء ذذ  اللجنة، و عب على أعضاء لجان التحقيق فن 
يتقيدو بسرية تحرهتم و معايناتم و مناقشاتم، قيث قكن للجنة التحقيق أن تستمع إلى أ  شخص و أن تعاين 

تسلم لجنة التحقيق وجولإ  أن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق،أ  مكان و 
69Fالوثئق و اسستندات التي قوزتا إلى مكتب اللس انقضاء اسد الد  

2. 
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يرسل رئيس مجلس افمة أو رئيس اللس الشعبي الوطني رسب الحالة إلى الوزير افول طلدات اسستماع 
اعضاء الحكومة، و يضدط بر�مج انستماع غلى أعضاء الحكومة لإنتفا  مع الوزير افول، و يوجه  إلى

انستدعاء مررقا ببر�مج اسعاينات و الزهرات إلى إطارات اسدسسات و ان ارات العمومية و اعوا�ا قصد اسعاينة 
و�ا، و يعد عدم انمتيال أمام لجنة التحقيق تقصيرا اسيدانية، للإستماع إليام عن طريق السلطة السلمية التي يتدع

جسيما يدون في التقرير، و تتحمل السلطة السلمية الولاية كامل مسدولياتا، تستطيع لجنة التحقيق انطلاع على 
أية وثيقة و أخذ نسخة مناا، ماعدا تلك التي تكتسا طابعا سره و اسجاتيجيا يام الدراع الوطني و اسصالح 

 .وية للإقتصا  الوطني و أمن الدولة الداخلا و اصارجاالحي

يسلم التقرير الذ  أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس مجلس افمة أو رئيس اللس الشعبي الوطني رسب 
الحالة، و يدلغ التقرير إلى كل من رئيس الجماورية و الوزير افول كما يوزع على النواب أو على أعضاء مجلس 

الحالة، و قكن أن يقرر اللس الشعبي الوطني أو مجلس افمة نشر التقرير كليا أو جزئيا بناء على افمة رسب 
اقجاا مكتده و رؤساء الموعات البرسانية بعد رأ  الحكومة، و يدت اللس الشعبي الوطني أو مجلس افمة رسب 

وجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويدين ريه الحجج الحالة في ذلك  ون مناقشة بغلدية افعضاء الحاضرين إثر عرض م
اسديد  أو اسعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا، و قكن لكل من اللس الشعبي الوطني أو مجلس افمة عند 

 .انقتضاء أن يفتلأ مناقشة في جلسة مغلقة اصوص نشر التقرير

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 49 ~ 
 

 السياسية للحكومة آليات الرقابة المرتبة للمسؤولية: ثانيالمبحث ال

، تم التطر  في اسدحث السابق لآليات الرقابة التي س ترتب اسسدولية السياسية للحكومة راا عدقة افثر
لكن لإسقابل لم يكتف اسشرع الجزائر  لإلنص على ذذ  الآليات رقط، بل أضاف للبرسان آليات من شأ�ا أن 

نت ذذ  الآليات كدو   و تعجضاا عقدات رإن ما قكن أن ترتده ترتب اسسدولية السياسية للحكومة، و إن كا
قنحاا مكانة رعالة و لإلتالي يقو  مكانة السلطة التشريعية و يعززذا في مواجاة السلطة التنفيذية و خالاة في 

 .ظل التعديل الدستور  افخير

 الموافقة على مخطط عمل الحكومة: الأول بطلالم

يوما اسوالية لتعيين  45ركومته أمام اللس الشعبي الوطني خلال الـ عمل الوزير افول مخطط  عرضي
الحكومة للموارقة عليه أو تكييفه عند انقتضاء، و في رالة عدم موارقة اللس يقدم الوزير افول استقالة ركومته 

شعبي وجولإ عند ررضه سخطط الحكومة لرئيس الجماورية الذ  يعين من جديد وزيرا أول، و يحل اللس ال
 .الجديد 

أهم على افكير التي  10مجلس افمة خلال  إلى عمل ركومته كما يقدم الوزير افول عرضا عن مخطط
 .تعقب موارقة اللس الشعبي الوطني عليه، و قكن للس افمة أن يصدر سئحة في ذذا اصصوص

 مناقشة مخطط عمل الحكومة: فرع الأولال

قار  اللس الشعبي الوطني بموجب أركام الدستور رقابته على الحكومة، و ذلك عن طريق مناقشة مخطط 
من الدستور اسعدل  2و  1رقر   94عملاا و تدا ل الرأ  بين الطررين رول ذذا اسخطط، ريث تنص اسا   

عبي الوطني للموارقة عليه، و عر  يقدم الوزير افول مخطط عمل الحكومة إلى اللس الش:"على أنه 2016سنة 
اللس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة وقكن للوزير افول أن يكيف مخطط العمل ذذا على ضوء ذذ  

 ".اسناقشة لإلتشاور مع رئيس الجماورية

ه بعد تعيين بموجب ذذ  اسا   يقدم الوزير افول بر�مج ركومته أمام اللس الشعبي الوطني للموارقة علي
 47يوم اسوالية لتعيين الحكومة و ذذا ما تنص عليه اسا    45الحكومة و قدل الشروع في العمل، و ذلك خلال  

القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوطني ومجلس افمة و عملاما و كذا العلاقات الوظيفية  من
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70Fبيناما و بين الحكومة

أهم من تدليغ اسخطط للنواب، و على ضوء ذذ  اسناقشة  7بعد مرور ، ليشرع في مناقشته 1
مخطط العمل لإلتشاور مع رئيس الجماورية، بعدذا يقوم نواب اللس الشعبي الوطني  قكن للوزير افول أن يكيف

 49و  48 و ذذا ما تنص عليه اسا   أهم على افكير من تريخ تقدقه في الجلسة، 10لإلتصويت عليه في أجل 
القانون العضو  الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوطني ومجلس افمة و عملاما و كذا العلاقات الوظيفية  من

 .بيناما و بين الحكومة

رإذا تم قدوله من نواب اللس الشعبي الوطني بتصويت افغلدية عليه تشرع الحكومة في عملاا، أما في رالة 
لوطني على مخطط عمل الحكومة يقدم الوزير افول إستقالة ركومته، ريقوم رئيس عدم موارقة اللس الشعبي ا

الجماورية بتعيين وزير أول جديد،  و إذا لم يوارق اللس الشعبي الوطني من جديد على مخطط عمل الحكومة 
وطني جديد في ينحل وجولإ، و تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشدون العا ية إلى غاية انتخاب مجلس شعبي 

 97، و تضيف اسا   2016من الدستور اسعدل سنة  96و  95أشار، و ذذا رسب اسا تين  3أجل أقصا  
 .أن الوزير افول ينفذ و ينسق مخطط العمل الذ  لاا   عليه اللس الشعبي الوطني

 عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة: فرع الثانيال

اللس الشعبي الوطني و قدل الشروع في تطديقه س بد من عليه من قدل  إن مخطط عمل الحكومة اسوارق
من  3رقر   94مرور  الحتما على مجلس افمة و ذلك بعرضه عليه للإطلاع عليه  ون مناقشة، ردموجب اسا   

ميلما  ة للس افمةمخطط عمل الحكوم، يلزم الوزير افول بتقد  عرض عن 2016الدستور الجزائر اسعدل سنة 
 .وارق عليه اللس الشعبي الوطني

أهم على افكير التي تعقب موارقة اللس الشعبي الوطني، و ذذا رسب  10و يكون  ذلك خلال  

الذ  يحد  تنظيم اللس الشعبي الوطني ومجلس افمة و  12-16نفس القانون العضو  رقم  من 50سا   ا

 .و بين الحكومةعملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما 

رداستقراء ذاتين اسا تين عب تقد  عرض عن مخطط عمل الحكومة لقراء  افذداف و الاور الكبرى التي 
اطلع علياا اللس الشعبي الوطني بكل تفالايله و جزئياته بعد �قشاا و وارق عليه، بينما مجلس افمة ملزم 

                                                           
 .2016أوت  28، المؤرخة في 50، ج ر عدد 2016أوت  25، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم   1
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ن مناقشته، و قكن للس أن يصدر سئحة بشأن ذذا لإنطلاع رقط  ون اسرور على ذذ  الحيييات و  و 
71Fاسخطط للتعدير عن رأيه ريه

1. 

 بيان السياسة العامة: الثاني بطلالم

يعد بيان السياسة العامة وسيلة إبلاغ أ  إراطة البرسان بما تم تطديقه أثناء السنة اساضية من البر�مج و ما 
الصعولإت التي واجاتاا الحكومة و افذداف اسسطر  التي تنو  تحقيقاا في ذو في طور اننجاز، ريث يتم إبراز 

اسدى القريب و استوسط و الدعيد، رمناقشة الديان من قدل أعضاء اللس الشعبي الوطني تمكنام أكير من 
الشعبي الوطني انطلاع على كتوا ، كما يتم ابلاغ موقفام عن سياسة الحكومة اسمارسة و لإلتالي قار  اللس 

سلطة الرقابة بطرقة رعالة على نشاط الحكومة، رالحكومة تقدم إليه سنوه ابتداء من تريخ اسصا قة على بر�مجاا 
بيا� عن السياسة العامة، و يد   ذلك إلى إيداع سئحة أو ملتمس رقابة عقب مناقشة الديان من قدل نواب 

تتوجه و تطلب التصويت لإليقة من اللس الشعبي الوطني و التي قد اللس الشعبي الوطني، ويكون للحكومة أن 
 .تد   إلى إقامة اسسدولية السياسية للحكومة في رالة عدم منحاا من قدل اللس

 اللائحة: فرع الأولال

اسقدم من طرف الحكومة و اسعروض أمام اللس الشعبي الوطني تعقده مناقشة من  إن بيان السياسة العامة
رف النواب، و قكن أن تختتم ذذ  اسناقشة لإقجاا سئحة أو عد  لوائلأ، يتم من خلالها إبداء أراء النواب و ط

مراقدة الحكومة  وره، رلا قكن أن يكون تقييم نشاط الحكومة إعابيا في جميع النوارا بل قكن أن يكون ذذا 
يه و التعدير عن رضا  أو عن سخطه و عدم رضا  لينذر التقييم سلبي في نوارا عديد ، ليكون للبرسان إبداء رأ

الحكومة و يبرز لها القصور و اننحرارات التي ارتكدتاا، و خرجت عن البر�مج اسسطر لها و اسناقش سابقا من 
طرف البرسان الذ  قكنه ذنا أن عبر الحكومة على تقد  إستقالتاا بدرعاا إلى ذذا انجراء  ون أن يطلب مناا 
ذلك، إذ أن الحكومة ذنا تستقيل من تلقاء نفساا طاسا أ�ا س تحظى بيقة البرسان، لكن استقالتاا ذذ  س تمنعاا 
من أن تستمر في ممارسة عملاا إذا تطرقت اللوائلأ إلى جوانب قليلة من بر�مج الحكومة و نشاطاا و قدلت 

72Fبتوجياات البرسان لتحسين تلك الجوانب

2. 

                                                           
.431السابق، ص  مولود ديدان، المرجع  1  
 .498، ص 1991الأمين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة،   2
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الذ  يحد  تنظيم اللس  12-16لائحة لضوابط و شروط أور ذا القانون العضو  رقم يخضع اقجاا ال
 : الشعبي الوطني ومجلس افمة و عملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما و بين الحكومة تتميل ريما يلا

 .لإلديان سنتااء تدخلات النواب في اسناقشة اصالاة ساعة اسوالية 72تقدم اقجارات اللوائلأ خلال  -
�ئدا على افقل و يو ع لدى مكتب اللس الشعبي الوطني، و س قكن  20عب أن يوقع اقجاا اللائحة  -

 .للنائب أن يوقع أكير من اقجاا سئحة
قدل التصويت على اللائحة مرى مناقشة رول اسوضوع و س قكن أن يتدخل أثناءذا إس الحكومة إذا طلدت  -

�ئب يرغب في  اقجاا اللائحة، �ئب يرغب في التدخل ضد إقجاا اللائحة أوذلك، مندوب ألاحاب 
 .التدخل لتأييد إقجاا اللائحة

 .تعرض بعد ذلك إقجارات اللوائلأ للتصويت و في رالة تعد ذا تعرض رسب تريخ إيداعاا -
افخرى سغية، ردمجر  مصا قة اللس الشعبي الوطني على إردى ذذ  اللوائلأ بغلدية أعضائه ععل اللوائلأ  -

رصول إردى ذذ  اللوائلأ على مصا قة اللس رإن رئيس الجلسة يوقف عرض انقجارات افخرى 
للتصويت، و يعتبر انقجاا اسصا   عليه ذو اللائحة الوريد  اسعتمد  من قدل اللس بشأن بيان السياسة 

 .العامة

 ملتمس الرقابة: فرع الثانيال

للوائلأ قكن للنائب أن يقدم ملتمس رقابة و جاء النص على ملتمس الرقابة في الدستور إلى جانب إقجاا ا
الذ  يحد   12-16و القانون العضو  رقم  155، 154، 153، 98في اسوا   2016الجزائر  اسعدل سنة 

كومة في اسوا  من تنظيم اللس الشعبي الوطني ومجلس افمة و عملاما و كذا العلاقات الوظيفية بيناما و بين الح
، و ما يلارظ على ذذ  النصوص استضمنة ملتمس الرقابة جاءت واضحة و  قيقة سا لها من نتائج 62إلى  59

خطير  تد   إلى تنحا الحكومة عن السلطة و ذا أخطر الوسائل اسقرر   ستوره بشأن العلاقة بين الحكومة و 
73Fالتي تد   إلى انستقالة الجماعية للحكومةاللس الشعبي الوطني سا لها من رجب اليقة 

1. 

و نظرا صطور  ذذا انجراء و ضما� للإستقرار الحكوما أراطه اسشرع الجزائر  بشروط جعلت من ممارسته 
شده مستحيلة، ذذ  الشروط اسعقد  جعلت منه إجراء لاعب التطديق واقعيا كما أن إراطته بسياج من الشروط و 

                                                           
 .206عبد الله بوقفة، المرجع السابق،   1
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و التصويت عليه مما جعل إمكانية لادور  عن اللس إرتماس ضعيفا و قكن إجمال ذذ   القيو  يعيق إقجاره
 :الشروط ريما يلا

يتم إيداع ملتمس الرقابة على إثر تقد  بيان السياسة العامة من طرف الحكومة كل سنة و الذ  يتدع بنقاش  -
 .اللائحةعام يستمع أوس للحكومة عند عرضاا للديان ثم تكون مدا ر  بيداع 

س بد من تورر نصاب قانوني فجل إيداع ملتمس الرقابة لدى مكتب اللس الشعبي الوطني رد تا اسا    -
في الفقر  اليانية بقولها س يقدل ذذا اسلتمس إس إذا وقعه سدع  2016من الدستور الجزائر  اسعدل سنة  153

 .ارد أكير من ملتمس رقابة واردعد  النواب على افقل، و س قكن أن يوقع النائب الو 
س يتدخل أثناء اسناقشات التي تسدق التصويت على ملتمس الرقابة إس الحكومة إذا طلدت ذلك، مندوب  -

�ئب يرغب في التدخل لتأييد  ألاحاب ملتمس الرقابة، �ئب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة أو
 .ملتمس الرقابة

بتصويت أغلدية ثليا النواب، و س يتم التصويت إس بعد ثلاثة أهم من تريخ  تتم اسوارقة على ملتمس الرقابة -
 .إيداع ملتمس الرقابة

و إذا لاا   اللس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم الوزير افول إستقالة الحكومة إلى رئيس 
أن تد   إلى إسقاطاا إن ذا خرجت الجماورية، و عليه رإن ملتمس الرقابة آلية لرقابة أعمال الحكومة و قكن 

عن السياسة اسسطر  لها خلال سنة من العمل، غير أن الشروط و القيو  اسفروضة على ذذا انجراء و في مقدمتاا 
ربط اسلتمس بديان السياسة العامة، رلا قكن اللجوء إلى استخدامه إس مر  وارد  في العام و بعد عرض بيان 

نسديا من كتوا  بربطه بذ  القيو  التي تحد من رعاليته، إضارة إلى أن سحب اليقة من  السياسة العامة، أررغه
الحكومة يقابلاا الحل الوجوبي للمجلس و لإلتالي رسحب اليقة و الحل آليتين لتحقيق التوازن بين السلطتين 

 .للس من طرف رئيس الجماوريةالتشريعية و التنفيذية، رمتى يدا ر لإتخاذ قرار السحب رإنه يكون لإلنتيجة رل ا

 التصويت بلثقة: فرع الثالثال

إن منلأ اللس الشعبي الوطني رق مراقدة الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة و الذ  يعتبر آلية رعالة بيد 
اللس الشعبي الوطني قكنه من خلالها تنحية الحكومة من السلطة بمجر  تصويت ثليا النواب على اللائحة، في 

قابل ذلك يكون للحكومة إجراء آخر خوله إهذا الدستور و ذلك لحماية مركزذا و استمرارذا في السلطة وتدعيم م
 98موقفاا في وجه اسعارضة، يتميل ذذا انجراء في مسألة طرا اليقة أمام اللس الشعبي الوطني، ردنص اسا   
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الوزير افول خيار الارظة على بقاء ركومته عن نجد أن اسشرع منلأ  04رقر   2016من الدستور اسعدل سنة 
طريق تقدقه لطلب التصويت لإليقة بدس من أن يواجه بملتمس الرقابة خالاة إذا كانت افغلدية البرسانية إلى 
جانده، رانا الوزير افول واثق من أن التصويت لإليقة في رالة طلده من اللس سيكون لصالحه، مع انشار  إلى 

74Fتصويت لإليقة مرتدط ذو الآخر بديان السياسة العامة للحكومةأن ال

1. 

رالوزير افول بطلده من اللس الشعبي الوطني التصويت لإليقة يريد التأكد من مدى اليقة اسمنورة له من 
لس الشعبي قدل اللس، و لإلتالي رإن ذذا انجراء يسير جندا إلى جنب مع سئحة ملتمس الرقابة التي يدا ر با ال

الوطني في رين أن طلب التصويت في اليقة تدا ر به الحكومة، و تكون نتيجته إما اسوارقة على السياسة استدعة و 
عليه تكون انستمرارية في الناج اسسطر و إما معارضة سياسة الحكومة و منه تقرير مسدوليتاا التي تد   

 :ا سلدا أو إعالإ س بد من إتداع انجراءات التاليةسستقالتاا، و فجل الولاول إلى ذذ  النتائج إم

 .يكون تسجيل التصويت لإليقة لفائد  الحكومة في جدول افعمال وجولإ بناء على طلب الوزير افول -
قكن أن يتدخل خلال اسناقشة التي تتناول التصويت لإليقة لفائد  الحكومة زه   على الحكومة نفساا �ئب  -

 .يقة و �ئب آخر ضد التصويت لإليقةيديد التصويت لإل
يكون التصويت لإليقة لإفغلدية الدسيطة، و في رالة ررض التصويت لإليقة يقدم الوزير افول استقالة  -

 .الحكومة
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 :الثانيملخص الفصل 

تمكنه و تساعد  على ذلك،  خصه الدستور بمجموعة من الآليات سمارسة البرسان لوظيفته في الال الرقابي 
و ما قكن أن يجتب عن في مجملاا إلى تحقيق ذدف وارد ذو مراقدة نشاط الحكومة،  خير ريث تد   ذذ  الآ

ذلك من توقيع اسسدولية السياسية للحكومة في رالة خروجاا عن تنفيذ سياستاا العامة و مخططاا و الذ  وارق 
و س يجتب علياا  سسدولية السياسية للحكومةالتي س ترتب االآليات لدعض البرسان ، كما قار  البرسان  عليه

استقالة الحكومة، و تتميل ذذ  الآليات في اسستجواب و افسئلة بنوعياا الشفوية و الكتابية و لجان التحقيق، و 
ليات كدو   و أضاف للبرسان آليات من شأ�ا أن ترتب اسسدولية السياسية للحكومة، و إن كانت ذذ  الآ

تعجضاا عقدات رإن ما قكن أن ترتده قنحاا مكانة رعالة و لإلتالي يقو  مكانة السلطة التشريعية و يعززذا في 
مواجاة السلطة التنفيذية و خالاة في ظل التعديل الدستور  افخير، و تتميل ذذ  الآليات في اسوارقة على 

لوطني، و التصويت على بيان السياسة العامة الذ  تعرضه مخطط عمل الحكومة من طرف اللس الشعبي ا
الحكومة على اللس الشعبي الوطني كل سنة، و الذ  ممكن أن يعقده إجرائين ذامين هما عرض الحكومة للتصويت 

 .لإليقة على نواب اللس الشعبي الوطني، أو التقدم بملتمس الرقابة من طرف نواب اللس الشعبي الوطني 
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 :اتمـــــــــةالخ

، ريث كانت في بدايتاا شادت اسدسسة التشريعية في الجزائر تطورا ملحوظا منذ اسستقلال إلى يومنا ذذا
تتألف من غررة وارد  و العضوية رياا ركرا على رزب وارد رقط، و استمرت على ذذا الوضع إلى غاية 

الحزب الوارد و تدن التعد ية الحزبية، و زا  انذتمام أكير بتطوير السلطة الذ  أ�ى عاد  1989لادور  ستور 
الذ  تدن نظام الغررتين لإستحداث غررة ثنية سميت بمجلس افمة،  1996التشريعية من خلال لادور  ستور 

 2016ليعزز من لالاريات اسدسسة التشريعية، و جاء التعديل الدستور   2008و جاء التعديل الدستور  
ليحمل في طياته إلالارات  ستورية في جميع اسيا ين و ليمس جميع اسدسسات و مناا اسدسسة التشريعية، ليمنلأ 
النائب في البرسان الجزائر  من خلال ذذ  انلالارات لالاريات عديد ، ريث تم تصنيفاا في ذذ  الدراسة إلى 

لى اسختصالاات غير اسرتدة للمسدولية السياسية وظائف البرسان في الال افلايل به و ذو التشريع، و إ
للحكومة، و إلى اسختصالاات اسرتدة للمسدولية السياسية للحكومة، و من خلال ذذ  الدراسة تم التولال إلى 

 .مجموعة من النتائج و التولايات

لدستور  افخير عند معالجتنا سوضوع لالاريات اسدسسة التشريعية في الجزائر من خلال التعديل ا: النتائج -

 :تم التولال إلى مجموعة من النتائج تتميل ريما يلا 2016لسنة 
  في جانب كدير مناا تخص اسدسسة  2016جاءت انلالارات الدستورية في التعديل الدستور  افخير

 .التشريعية
  الهدف افساسا آليات الرقابة على أعمال الحكومة تحد مناا بعض العوامل و العوائق مما يحول  ون تحقيق

مناا، و ذو مراقدة أعمال افجاز  ان ارية سعررة مدى نجاراا و كفاءتا و رعاليتاا لضمان عدم انحراف و 
 .تسلط ان ار ، و قياماا بعمالها ورق مددأ الشرعية لتحقيق افذداف العامة للدولة

  ذا اليقارة السياسية اسايمنة، و التي تولد وجو  عوائق تحول  ون قدر  النواب على القيام بدورذم الرقابي و أبرز
نتيجتاا الشعور بن الحكومات تفعل ما تشاء بغض النظر عما يريد  اللس، و ذذا ما يدثر سلدا على 

 .استعدا  اسواطنين للتعاون مع البرسان في مجال تعزيز سلطة ذذا افخير و تمكينه من القيام بدور  الرقابي
  منلأ لالارية اقجاا القوانين فعضاء الغررة اليانية بعدما كانت ركرا على نواب كر  و نص اسشرع على

اللس الشعبي الوطني رقط، ريث يكون فعضاء مجلس افمة الحق في اقجاا القوانين و لكن في ثلاثة مجاست 
 .رقط و ذا التنظيم اللا و تيئة انقليم و التقسيم انقليما
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 اللس الدستور  كاوس بذلك تقوية مجلس افمة بضارة عضو لكل غررة لتصدلأ عزز من مميلا البرسان في 
مميلة بعضوين اثنين عن كل غررة في اللس الدستور ، كما منلأ فعضاء البرسان لالارية إخطار اللس 

 .عضوا في مجلس افمة 30�ئدا في اللس الشعبي الوطني أو  50الدستور ، ريث قكن إخطار  من 
  غم النص على تقد  بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرسان كل سنة إس أن الواقع العملا أثدت عدم ر

 .التزام الحكومة بذلك

 :ذذ  النتائج استولال لها قكن أن نعطا بعض التولايات لمن خلا: التوصيات -

 عملية و آلية ملتمس الرقابة لتمكين نواب اللس الشعبي الوطني لإستعمالها بكل ساولة و في أ   تسايل
 .وقت، نجدار السلطة التنفيذية على تقد  بيان السياسة العامة كل سنة أمام البرسان كما ينص عليه الدستور

   للمجلس الشعبي الوطني و خالاة في تعزيز انلالارات لإلنص على آليات جديد  تحسن من الجكيدة الدشرية
اسستوى التعليما لتمكين ذو  الشاا ات و ذو  اسختصاص للولاول إلى عضوية البرسان ليلعب الدور 

 .الحقيقا و اسنوط به
 إرجاع لالارية التشريع بكملاا للبرسان و نزع لالارية التشريع لإفوامر اسخولة لرئيس الجماورية. 
 لكناا تدقى غير كارية و قاجة إلى تعزيز 2016لتي جاء با التعديل الدستور  رغم أهمية انلالارات ا. 
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تطورت وظائف البرسان مع لادور الدساتير استتالية و تعديلاتا ريث تعتبر وظيفة التشريع و سن القوانين 

 كما يتمتع البرسان الجزائر  بوظائف أخرى تتميل فيمن أذم الوظائف بل ذا الوظيفة افلايلة بكل برسان،  
تشجط موارقة كل يوما من تريخ إيداعه، كما  مصداقة البرسان على قانون اسالية في مد  أقصاذا  سة و سدعون

يعلن البرسان ، و غررة لارارة على اتفاقيات الهدنة و معاذدات السلم قدل أن يصا   علياا رئيس الجماورية
الوجوبية عند استمرار اسانع، و  لإسستقالةاسنعقد بغررتيه التمعتين معا ثدوت اسانع لرئيس الجماورية أو الشغور 

يستشار رئيس اللس الشعبي ، و يوما رسب الحالة 09يوما أو  45يتولى رئيس مجلس افمة رئسة الدولة سد  
 قكن تمديد رالة الحصار و الطوارئ إس كما أنه س  ،الوطني، و رئيس مجلس افمة عند إعلان الحاست اسستينائية

قكن للبرسان رتلأ مناقشة رول السياسة اصارجية بناءا على و ، اسنعقد بغررتيه التمعتين معابعد موارقة البرسان 
 تنتخب كل غررة عضوين مناا لعضوية اللس الدستور ، و طلب رئيس الجماورية أو رئيس إردى الغررتين

عضوا من مجلس  30ا أو �ئد 50كما قكن إخطار  من  ،قكن لرئيسا الغررتين أن يخطرا اللس الدستور و 
يصوت البرسان على اقجاا الرئيس بتعديل و ، 2016من الدستور اسعدل سنة  187اسا   افمة و ذذا ما جاء في 

 .قدل عرضه على اسستفتاء الشعبي الدستور

 منسمارسة البرسان لوظيفته في مجال مراقدة نشاط الحكومة خصه الدستور بمجموعة من الآليات  تمكنه و 
لحكومة السياسية في رالة خروجاا عن تنفيذ سياستاا العامة اذلك، و قكن أن يجتب عن ذلك مسدولية 

ومخططاا و الذ  وارق عليه البرسان، كما قار  البرسان بعض الآليات التي س ترتب اسسدولية السياسية للحكومة 
اسستجواب و افسئلة بنوعياا الشفوية و الكتابية و س يجتب علياا استقالة الحكومة، و تتميل ذذ  الآليات في 

للبرسان آليات من شأ�ا أن ترتب اسسدولية السياسية للحكومة، و إن كانت الدستور ولجان التحقيق، و أضاف 
ذذ  الآليات كدو   و تعجضاا عقدات رإن ما قكن أن ترتده قنحاا مكانة رعالة و لإلتالي يقو  مكانة السلطة 

عية و يعززذا في مواجاة السلطة التنفيذية و خالاة في ظل التعديل الدستور  افخير، و تتميل ذذ  الآليات التشري
في اسوارقة على مخطط عمل الحكومة من طرف اللس الشعبي الوطني، و التصويت على بيان السياسة العامة 

ن أن يعقده إجرائين ذامين هما عرض كقالذ  تعرضه الحكومة على اللس الشعبي الوطني كل سنة، و الذ  
الحكومة للتصويت لإليقة على نواب اللس الشعبي الوطني، أو التقدم بملتمس الرقابة من طرف نواب اللس 

 .الشعبي الوطني 
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 06 ظل نظام الغرفة الواحدةلسلطة التشريعية في ا :الأول الفرع
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 30 الوظيفة الديبلوماسية للبرلمان و وظائف أخرى: المطلب الثاني
 30 الوظيفة الديبلوماسية للبرلمان : الفرع الأول
 31 الوظائف الأخرى للبرلمان : الفرع الثاني
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 35 قابيوظائف البرلمان الجزائري في الال الر : ثانيالفصل ال



~ 66 ~ 
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 39 الأسئــلـــــــة: المطلب الثاني
 39 تعريف السؤال و هدفه: الفرع الأول

 41 أنواع الأسئلة: الثانيالفرع 
 43 السؤال كآلية للرقابة في التشريع الجزائري: الثالثالفرع 

 44 قـــــــقيـــان التحـــــــلج: المطلب الثالث
 44 تعريف لجان التحقيق :الفرع الأول

 45 أنواع لجان التحقيق :الثانيالفرع 
 45 لجان التحقيق في التشريع الجزائري :الثالثالفرع 

 48 آليات الرقابة المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة: ثانيالمبحث ال
 48 الموافقة على مخطط عمل الحكومة: الأول بطلالم
 48 مناقشة مخطط عمل الحكومة: فرع الأولال
 49 عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة: فرع الثانيال
 50 بيان السياسة العامة: الثاني بطلالم
 50 اللائحة: فرع الأولال
 51 ملتمس الرقابة: فرع الثانيال
 53 التصويت بلثقة: فرع الثالثال

 54 الثاني الفصلملخص 
 56 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــالخ
 59 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــالمل
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